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  المقدمة

تقاطع مع الإصلاحات الاقتصادیة الیشكل قانون الخوصصة في الجزائر وجھ 

الإصلاحات التي الزمن، ھذه من لى عقود إوامتدت ، التي باشرتھا غداة الاستقلال

اكتستھا صعوبات كبیرة في بدایتھا نتیجة ما خلفھ الاستعمار على المستوى الاقتصادي 

لاجتماعي وخاصة ما كان مرتبط بالمؤسسات الاقتصادیة التي عانت الكثیر إزاء ما او

  .كانت علیھ

ولعل ھذه الوضعیة المزریة ھي الدافع الكبیر الذي جعل الدولة الجزائریة تمضي 

خوض معركة جدیدة بعد التضحیات الجسام التي قدمتھا خلال حرب التحریر ا نحو قدم

الوطني المباركة، معركة البناء والتشیید لتحقیق الاستقلال الاقتصادي بعد ما كانت علیھ 

  .من استغلال وتبعیة للاستعمار الفرنسي

مواقف  في ھذا الإطار بالذات یشھد التاریخ على أن العمال الجزائریین اتخذوا

في تسییر الورشات  ةھامة، وقاموا بأعمال مشرفة، فأخذوا على عاتقھم زمام المسؤولی

  . والوحدات الانتاجیة التي أصبحت شاغرة بعد رحیل الاستعمار

و لأجل ذلك سخرت الدولة كل الوسائل المتاحة المادیة منھا والمعنویة لبناء 

تنمیة الشاملة، فأعدت الخطط والبرامج مؤسسات قویة وفعالة تستطیع من خلالھا تحقیق ال

  .وأصدرت القوانین التي یتم بھا تأطیر العملیة

وكبدایة لذلك كانت للخلفیة الایدیولوجیة بصمة كبیرة في إعداد تلك الخطط 

المتعلق بتنظیم المؤسسة المسیرة ذاتیا، والذي 95-63والبرامج، بدایة بالمرسوم رقم 

اكن الاستغلال ذات الأھمیة الوطنیة بالقطاع ألحقت بموجبھ بعض المؤسسات وأم

  العمومي و تسییرھا من قبل ھیئات عمومیة أو نصف عمومیة أو من قبل شركات وطنیة

فكان ذلك إدانا بتدخل الدولة المباشر في الحقل الاقتصادي من خلال المؤسسة 

سیلة الأساسیة العامة الصناعیة التجاریة، والشركات الوطنیة، ھذه الأخیرة التي كانت الو

لسیاسة الدولة الاقتصادیة في تجسید النھج الاشتراكي، ولكي تسایر النظم القانونیة ھذا 

المتضمن قواعد وأحكام التسییر الاشتراكي 74-71الاختیار الاشتراكي، صدر الأمر 
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للمؤسسات، والذي ارتكز بالأساس على مشاركة العمال ومساھمتھم في تسییر وإدارة 

  .تلك المؤسسات

ولم تعمر طویلا ھذه المرحلة حیث تبعتھا مرحلة أخرى في حیاة المؤسسة 

العمومیة تمثلت في برنامج إعادة الھیكلة، والذي جاء تجسیدا للمخطط الخماسي الأول 

  .1980دیسمبر  13 المؤرخ في 11- 80 رقم القانونمن خلال )1984 - 1980(

ونظرا للوضعیة الصعبة التي آل إلیھا الاقتصاد الوطني و تشابكھا مع  الظروف  

الاجتماعیة والسیاسیة للبلاد، سارعت الدولة في تلك المرحلة إلى اعتماد سیاسة اقتصادیة 

جدیدة خاصة ما تعلق بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، فأصدرت القانون التوجیھي  

، الذي أضفى 1988ینایر  12المؤرخ في  01-88ة رقم للمؤسسة العمومیة الاقتصادی

على المؤسسة العمومیة الشخصیة المعنویة و منحھا الاستقلالیة، حیث أصبح بمقدور المؤسسات 

القیام بعدة أنشطة و عملیات متنوعة على خلاف ما كانت علیھ في  العمومیة الاقتصادیة 

  . ارس حقھا على ملكیتھا لتلك المؤسساتالمراحل السابقة، وفي مقابل ذلك بقیت الدولة تم

ورغم الجھود المبذولة وبعد أكثر من ربع قرن من الاستقلال والعمل، كثرت 

الاتھامات، وتأزمت الأوضاع إلى درجة خطیرة من الانفكاك و الانھیار الاقتصادي 

  .والاجتماعي

بذا وفي ظل اقتصاد عالمي متوحش، وضغوط خارجیة و داخلیة متزایدة، لم یكن 

للدولة الجزائریة من تغییر للخطط و البرامج و إعداد القوانین المناسبة للمرحلة الجدیدة 

  .التي عرفت بالانفتاح الاقتصادي و تحریر السوق

ولعل أبرز ھذه البرامج و القوانین ھو برنامج الخوصصة الذي باشرتھ الدولة في 

سة العمومیة الاقتصادیة مرحلة من مراحل الإصلاحات الاقتصادیة التي مست المؤس

  .على الخصوص

ولأھمیة ھذا البرنامج الذي عولت علیھ الدولة و بنت علیھ الآمال في إصلاح 

الاقتصاد الوطني و بناء مؤسسات اقتصادیة قویة، كان مرتكز ھذه الدراسة في تناول  
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الجانب القانوني لھذا البرنامج، و خاصة ما تعلق منھ بخوصصة المؤسسة العمومیة 

  . الاقتصادیة 

  : ھيو علیھ كانت الإشكالیة المطروحة 

  ما ھي القوانین التي أطرت عملیة خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ؟  

  :أما أھداف الدراسـة فھـي 

 .مراحـل التي مرت بھـاالو ما ھي  ، معرفة ماھیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة -

 .تطورھـاتھا و أالتعرف على مفھوم الخوصصة و نش -

 .معرفة الإطار  القانوني المنظم لعملیة الخوصصة -

 .التعرف على الھیئات و المؤسسات المكلفة بالخوصصة -

  

و لتحقیق ذلك كان لا بد من إتباع المنھج التاریخي في ھذه  الدراسة ، وعلى ھذا   

كانت خطة البحث مقسمة إلى فصلین ، الفصل الأول نظري لدراسة مفاھیم عامة لكل 

من المؤسسة العمومیة الاقتصادیة والخوصصة، أما الفصل الثاني فتناول علاقة المؤسسة 

  . خوصصة من خلال القوانین والھیئات المأطرة لھاالعمومیة الاقتصادیة ببرامج ال
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  الأول الفصل

  

  الإطار المفاھیمي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة و الخوصصة

لأخر تظھر توجھات و أفكار ومناھج تأطر العملیة الاقتصادیة على غرار ما  من وقت

جاء بھ أدم سمیت في الاقتصاد من  حریة العمل و حریة التملك، وما جاء بھ كنز في 

العقد الاجتماعي من ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وبین نظریة أدم 

لتي ساھمت في إثراء القاموس الاقتصادي اسمیت و نظریة كنز، الكثیر من النظریات 

بالمصطلحات و المعاني و الأفكار و المناھج منھا ما تعلق بالخوصصة و المؤسسة 

  .العمومیة الاقتصادیة 

المتعلقة بالمؤسسة  المفاھیمھذا الفصل في مبحثین وسنتناول بالتفصیل من خلال   

العمومیة الاقتصادیة، والخوصصة، نتناول في المبحث الأول المؤسسة العمومیة 

  .الاقتصادیة ، وفي المبحث الثاني الخوصصة
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  .المؤسسة العمومیة الاقتصادیة :   الأولالمبحث 

فھي  الاقتصاديام الأساسي للقطاع العالركن  الاقتصادیةتعتبر المؤسسة العمومیة   

تطور وظیفة الدولة  عنفي صورة معبرة  ،لعجلة التنمیة الشاملةالمحرك الرئیسي 

المجتمع  لاحتیاجاتاستجابة  الاقتصاديال جومنھا الم ،وتدخلھا في شتى المیادین

  .ومتطلباتھ
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  :الاقتصادیةمفھوم المؤسسة العمومیة :المطلب الأول 

ى كل ما یمتلكھ الشعب ملكیة جماعیة ـعل یطلق مصطلح المؤسسة العمومیة  

والإشراف علیھ لصالح الشعب وتحقیقا لأھدافھ وتقوم بإدارتھ وتوجیھیھ ھــوتمول

  1.والسیاسیة الاجتماعیةو الاقتصادیة

الاقتصادي صورة من صور التوظیف  الاقتصادیةوتمثل المؤسسة العمومیة     

منحھا الشخصیة المعنویة وكل ما یمكنھا یداري وقانوني لجزء من الملكیة طبقا لنظام إ

تحقیق لالیة مالیة وتوجھ نحو قمن تحقیق الأھداف التي رسمھا المشرع، وھي تتمتع باست

 احتفاظھامع  الاقتصادیةكما في المؤسسات  الاقتصادیةھداف المتاجرة والمردودیة أ

  2.بامتیازات السلطة العامة

جمع فیھا وتنسق العناصر البشریة والمادیة وتعتبر المؤسسة بصفة عامة الوحدة التي ت

  3.الاقتصاديللنشاط 

وتعتبر نظام لمجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة فیما بینھا تقوم في     

مجموعھا بنشاطات  تشترك أو تصب في ھدف واحد وفقا لمجموعة من العوامل 

للتوجیھ والقیادة والتسییر والأنشطة المساعدة بالمؤسسة على رأسھا الإدارة كنظام فرعي 

اتجاه المؤسسة في شكل سیاسات الغایات التي توضح طریق ووذلك بوضع الأھداف و

  4.وقواعد منظمة للأنشطة ومنسقة للعلاقات داخل ھذه المؤسسة

فیھ العاملدورا كبیرا من أجل رفع المردودیة وتحسین النوعیة  یؤديوھي نظام      

یتوزع  ،مختلف الأفراد في أقسام المؤسسة تنشیط أعمالیقوم بعدد من الأعمال لتنظیم و

                                                 
دار المحمدیة العامة "مراقبة التسییر و الأداء في المؤسسة الاقتصادیة " وعبد الله قویدر الواحد  نصر دادي عدون1

  .14ص ، بدون طبعة ، الجزائر 
  . 139،ص 1998، الجزائر،ناصر دادي عدون ، اقتصاد المؤسسة ، دار المحمدیة2
  . 24،ص 2003الجزائر، ، دار ھومةالمؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق، " رشید واضح 3
  . 25ص رشيد واضح ، المرجع نفسه ،  4
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تحقیق الأعمال ، لإنجاز والھرم إلى القاعدة ىلعفیھا العمل على مستویات التأطیر من أ

  1.التي یقوم بھا الأفراد

نظرا  الاقتصادیةع للمؤسسة العمومیة ملم یستقر الفقھ على تعریف موحد و جا    

  2.لسرعة وعمق التطور والتغییر الذي أصاب فكرة المؤسسة العامة التقلیدیة

ففي الفقھ التقلیدي اعتبرت المؤسسة العامة طریقة من طرق إدارة المرافق العامة     

داري عام تنشئھ الدولة لإدارة مرفق إشخص :"نھا اد تجمع التعاریف التقلیدیة على أوتك

  3."العام دارتھ أسالیب القانونإویة و تتبع في عام یتمتع بالشخصیة المعن

تعدد المؤسسات وتمایزھا ظھرت محاولاتھ فقھیة نشاطاتھا ولكن بعد تطور دور الدولة و

  4:ب ھذا التطورواكلمؤسسة العمومیة تلصیاغة تعاریف جدیدة ى عدیدة تھدف إل

مختص مرفق عام : " نھاأب)Hourion( ھوریوالفرنسي أندري  فعرفھا الفقیھ    

جزء من المال العام خصصتھ الدولة لتمویل ":نھاوعرفھا بأ" تع بالشخصیة القانونیةمتمو

إدارة مباشرة مفوضة طریق عن  شباع حاجة جماعیة یدار د إنشاط معین بقص

  ."الاختصاص

ولھا  الاقتصاديمنظمة تمارس لونا أو ألوانا من النشاط "  :كما عرفت بأنھا    

دولة و تدیرھا بأسلوب غیر أسلوب الجھاز الحكومي، لتحقیق شخصیة معنویة تملكھا ال

  ."منفعة عامة 

 الاقتصادیةالفقھي عرفت المؤسسة العمومیة  الاختلافو بعیدا عن ھذا     

نتاج سلعة إمشروع اقتصادي یحوي الوسائل البشریة والمادیة اللازمة ویدار بقصد :بأنھا

                                                 
  . 26رشید واضح ، المرجع نفسھ ، ص1
  . 25ص ،  1990الجزائر،،  دیوان المطبوعات الجامعیة " القانون الاداري " عمار عوابدي 2
، رسالة "ستقلالیة إلى الخوصصة النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر من الا" لخضر بقدور 3

  . 09ص ،  1995،سیدي بلعباس -كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس ) القانون الاداري( ماجستیر في القانون العام 
  . 10لخضر بقدور ، المرجع نفسھ، ص4
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ي یحدد ملامحھا وحدودھا القانون المنظم لشخصیة المعنویة التباتتمتع  ،أو تقدیم خدمة

  1.لھا

فھي وحدة اقتصادیة من حیث كونھا مجموعة من الأدوات والوسائل المادیة     

وھي وحدة قانونیة من حیث تمتعھا  ،الاقتصادیةوالبشریة الضروریة لقیام المؤسسة 

  2.لھا بالشخصیة المعنویة وما یترتب على ذلك من آثار كحق التقاضي وابرام العقود

ھي مشروع ذو طابع اقتصادي تمارس نشاطات الإنتاج والنقل والتبادل یمیزھا و    

الخضوع لقانون السوق وضرورة التخطیط عن المرافق الإداریة للدولة، وھي الأسلوب 

المفضل لتحقیقالتنمیة والبحث عن المردودیة المالیة وتحقیق المزید من الأرباح في إطار 

  3جتماعیةوالاالأھداف الجماعیة 

فقد حدد مفھوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال أما المشرع الجزائري   

  :اعتماداعلى معیارین أساسین ھما المعیار الشكلي والموضوعي01،4-88القانون

مدى تمتع الھیئة أو المنشأة أو الجھاز بالشخصیة القانونیة في ویتمثل:المعیار الشكلي -01

على أن المؤسسة العمومیة : " 01- 88من القانون  3ومن ھنا، نصت المادة الثالثة الفقرة 

الاقتصادیة تتمتع  بالشخصیة المعنویة التي تسري علیھا قواعد القانون التجاري إلا إذا 

 ".نص صراحة على أحكام قانونیة خاصة 

وعلى ذلك فإن مناط و قوام المؤسسة العمومیة الاقتصادیة یستند إلى فكرة الشخصیة   

المعنویة باعتبارھا الأساس القانوني لاستقلالیة المؤسسات، و ذلك خلافا للتجمعات 

  5.الاقتصادیة التي تفتقر إلى ذلك

                                                 
  . 10لخضر بقدور، المرجع نفسھ، ص1
  . 11لخضر بقدور، المرجع نفسھ، ص2
مصر  ،، دار النھضة العربیة" القانوني لعقود المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائرالنظام " سعاد نویري 3

  . 24، ص 2009
المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ج ر العدد 1988 ینایر 12 المؤرخ في 01- 88القانون رقم4

  . 1988ینایر13، الصادرة في 02
بن ،، دیوان المطبوعات الجامعیة) "استقلالیة المؤسسات( القطاع العام في الجزائر تنظیم " محمد الصغیر بعلي5

  . 42ص1992،عكنون الجزائر
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دید وبیان الھدف أو الغرض الذي تبتغیھ المؤسسة تمثل في تح: المعیار الموضوعي -02

أن  على  01-88من القانونالفقرة الأولى  ةلثالاقتصادیة، فقد نصت المادة الثاالعمومیة 

المواد والخدمات وتراكم  لإنتاجالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تشكل الوسیلة المفضلة 

  .رأس المال في إطار عملیة التنمیة خدمة للأمة وفق الدور المنوط بھا

ووجود ھیئات و مؤسسات أخرى الاقتصادي، النشاط  اتساعذ على ھذا المعیار خو یؤا

  1.إلا أنھا لا تشكل مؤسسات عمومیة اقتصادیة الاقتصاديتعمل في المیدان 

 المؤسسة العمومیة المتعلق بتنظیم04-01المشرع من خلال الأمر ھاكما عرف  

شركات تجاریة تحوز فیھا الدولة أو أي شخص أخر " :بأنھاوتسییرھا وخوصصتھا

خاضع للقانون العامأغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة، وھي تخضع 

 2".للقانون العام

ل حصص أو أموال عمومیة في شك ویكون رأس المال الاجتماعي عبارة عن    

أسھم أو شھادات استثمار، أوسندات مساھمة أو أي قیم منقولة أخرى في المؤسسات 

  3.العمومیة الاقتصادیة

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ) "استقلالیة المؤسسات( تنظیم القطاع العام في الجزائر " محمد الصغیر بعلي1
  . 42ص1992،عكنون الجزائر

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا  2001أوت20المؤرخ في04-01من الأمر رقم02المادة2

  . 2001أوت22الصادرة  في  47وخوصصتھا، ج ر 
  .04- 01من القانون رقم03المادةأنظر3
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  :الاقتصادیةنشأة و تطور المؤسسة العمومیة :المطلب الثاني

  

 الاستقلالمراحل مختلفة كانت بدایتھا غداة  الاقتصادیةعرفت المؤسسة العمومیة     

تاركا من ورائھ مؤسسات صناعیة وزراعیة شاغرة في  ،الفرنسي الاحتلالبعد رحیل 

  .مھترئوضع اقتصادي 

وفي ظل تلك الوضعیة المزریة كان لزاما على الدولة الجزائریة المستقلة حدیثا     

  . مسایرة تلك المرحلة بكل ما تحملھ من تبعات و خاصة ما تعلق بالمؤسسات الشاغرة

  

  .1965-1962مرحلة التسییر الذاتي من:الفرع الأول

أزمة  الاستقلالزائر شھدت مباشرة بعد جلخص ھذه المرحلة في كون أن التت    

في شغور  نللأوروبییماعي جة التي تركھا الرحیل الجمة عن الصعوبة المزدوجحادة نا

معظم المؤسسات الزراعیة والصناعیة والخدمیة دون أن یترك أصحابھا من یتولى 

دارة إھاز إداري یكاد یخلو من الإطارات والأشخاص القادرة على جود جوو أمرھا 

  1.الاستقلالالمؤسسات نظرا لحداثة 

في  إدارتھابرد فعل لحمایة البلاد قام العمال بطریقة تلقائیة كو أمام ھذا الواقع و    

  .وقت لم یكن ھناك مجال للاختیار أو التردد

و قد كانت تجربة التسییر الذاتي في الجزائر أمرا واقعیا مفروضا أملتھ مجموعة     

ھذه الظاھرة التي شكلت سندا  ،من العوامل و الظروف لاسیما ظاھرة الأملاك الشاغرة

لكن 2،التسییر الذاتي رغم ماأثارتھ من جدل فقھي حول تكیفھا القانوني لأسلوبقانونیا 

النصوص القانونیة الصادرة بشأنھا اعتبرتھا عملیة انتقال الملكیة إلى المجموعة  مجموع

                                                 
  . 10محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص1
الشغور، ما ھو إلا اجراء تحفظي  لإدارة ذھب البعض إلى أن التصریح بحالة :" یقول الدكتور محمد الصغیر بعلي2

 "لى أن ذلك یكتسي طابع المصادرة تلك الأملاك لیس من شأنھ نقل الملكیة إلى الدولة، كما ذھب البعض الأخر إ
  . 10المرجع نفسھ، ص
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الوطنیة المتمثلة في الدولة شكلت فیھا المؤسسات المسیرة ذاتیا في ھذه المرحلة 

  1.الجزائریة تعني التسییر الذاتي اكیةالاشترحتى أصبحت  الاختیارالاشتراكي

المتعلق بتنظیم  95 -63من المرسوم رقم ىإلا أنھ بالرجوع إلى نص المادة الأول    

لحاق بعض المؤسسات أو إالمؤسسة المسیرة ذاتیا فانھ یمكن بقرار من رئیس الحكومة 

ھیئات  الأھمیة الوطنیة بالقطاع العمومي و تسییرھا من قبل الاستغلال ذاتأماكن 

  2.عمومیة أو من قبل شركات وطنیة فعمومیة أو نص

  3:و تتكون المؤسسة المسیرة ذاتیا من الأجھزة التالیة 

یعین المدیر تتكون من مجموع عمال المؤسسة  :الجمعیة العامة للعمال -01

 الاستثمار،تھا في المصادقة على مخطط تنمیة المؤسسة أو محل یتتمثل صلاحأعضائھا

والموافقة على  ،المصادقة على القانون المتعلق بتنظیم العمل، تحدید وتوزیع المھام

  .حسابات نھایة السنة المالیة وانتخاب مجلس العمال

تنتخبھ الجمعیة العامة لمدة ثلاث سنوات مع وجوب كون ثلثي : مجلس العمال -02

الإطارات الإداریة  الأعضاء من العمال الذین یباشرون العمل في الإنتاج حتى لا تھیمن

في  البتالتقریر و  ،تتمثل صلاحیاتھ في انتخاب لجنة التسییر ،و التقنیة على المجلس

القروض، توظیف و طرد العمال ، مراقبة لجنة التسییر قبل عرض  ،النظام الداخلي

  .حساباتھا على الجمعیة العامة في نھایة السنة المالیة

مجلس العمال یكون ثلثھم من العمال تنتخب من بین أعضاء : لجنة التسییر -03

و نظرا للدور المنوط بھذا الجھاز  ،المباشرین العمل في الإنتاج و یتجدد الثلث سنویا

كانت تتكفل بتسییر المؤسسة، تتمثل  لأنھاالتسییر الذاتي بلجنة التسییر، أصبح یعرف 

توزیع  ،ةصلاحیاتھا في ضبط القواعد و الترتیبات المتعلقة بالعمل داخل المؤسس

إعداد مخطط التنمیة  ،العمال، التقریر والبت في مسائل المؤسسة ،استخدامالمسؤولیات

 .توزیع وترویج المنتوجات و الخدمات ، الإنتاج، الحساب الختامي، القروض
                                                 

  . 59رشید واضح ، المرجع السابق ، ص1
  . 13محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص2
  . 60السابق ، صرشید واضح ، المرجع 3
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تشكل المدیریة جھازا تنفیذیا لقرارات ھیئات المداولة تتمثل صلاحیاتھ : یةیرالمد -04

المالیة، یتولى عملیا التسییر الإداري ویقوم  الاقتصادیةفي الحفاظ على شرعیة العملیات 

یوقع التعھدات، ینظر في حساباتھ آخر السنة، یسھر على  ،بدور المراقب المالي والتقني

 .والھا العقاریة و المنقولةحسابات المؤسسة ویحضر أم

  

 .1971لى إ 1965مرحلة المؤسسة العامة من:الفرع الثاني 

الذاتي ھو الطریقة القانونیة السائدة في تنظیم المؤسسات  رالتسییبعد أن كان      

من خلال المؤسسة  الاقتصاديسجلت ھذه المرحلة بدایة تدخلالدولة المباشر في الحقل 

 .العامة الصناعیة التجاریة والشركة الوطنیة

   

  :المؤسسة العامة الصناعیة التجاریة-أولا

تعتبر المؤسسة العامة الصناعیة التجاریة أكثر الأشكال شیوعا لتدخل الدولة في المیدان 

حیث تمارس نشاطات ذات طبیعة خاصة وتدار كمؤسسة خاصة رغم  الاقتصادي

 الاستقلالوھي مستوحاة من تجربة المرافق العامة الموجودة غداة  ،اعتبارھا ھیئة عامة

  1.من التشریع الفرنسي

  2:لتنفیذل لمداولة والآخرلو لقد قام ھذا الشكل من المشروعات على جھازین أحدھما   

في أغلبیتھ من ممثلین عن السلطة العامة كأحد ركائز تمثیل  یشكل: مجلس الإدارة - 01

الدولة ومن حیث التسییر تختلف المؤسسة العامة الصناعیة التجاریة باختلاف أنظمتھا 

فان اختلاف طبیعة و نطاق نشاط المؤسسة قد جعل  الاختصاصولوائحھا أما من حیث 

رتكز جل الصلاحیات بید سلطات و صلاحیات مجالس الإدارة مختلفة بدورھا حیث ت

  .الجھاز التنفیذي

                                                 
  . 28لخضر بقدور، المرجع السابق، ص1
  . 13محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص2
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دارة المشروع بوجود رئیس إفي  بازدواجیة-أحیانا -یتسم الجھاز التنفیذي:المدیر - 02

سناد إالسائد في الجزائر قد مال إلى  الاتجاهإلا أن  ،لمجلس الإدارة و مدیر في آن واحد

ولم یعمر ھذا الأسلوب طویلا نظرا  ،مھمة الإدارة إلى مدیر یتم تعینھ بموجب مرسوم

المعتمدة رسمیا في المواثیق الأساسیة والتي تنص على  الاشتراكیةلتعارضھ مع مبادئ 

شراك العمال في تسییر المؤسسة إضافة إلى النتائج المحدودة المتحصل علیھا وكذا إ

  1.مجالس إدارة ھذه المؤسسات اجتماعاتالركود والتأخر المسجل على مستوى 

  

  :الشركات الوطنیة - ثانیا

وتأمین  الاقتصاديالدولة لتدخلھا في المجال  اعتمدتھاوھي الصیغة الثانیة التي    

بعیدة عن المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي التجاري غیر المشاریع وھي 

لجنة التوجیھ  :لمداولة والأخر للتنفیذلفي تنظیمھا على جھازین أحدھما  لاعتمادھا

  .والمدیر ،الرقابةو

شكلت في أغلب الشركات الوطنیة  1966من سنة بدایة:لجنة التوجیھ و الرقابة - 01

  2.ووضعت أحیانا لدى الوزارة الوصیة ،لجان توجیھ و مراقبة لمساعدة مدیر الشركة

الوزارات التي لھا علاقة  يتتشكل من ممثل الاستشاريوھي جھاز تداولي یتسم بالطابع 

حیث تبدي  ،بالإضافة إلى ممثلي الحزب والنقابة ومنتخبین من العمال لمدة ثلاثة سنوات

، زیادة أو تخفیض للشركةخص بالذكر النظام الداخلي ة من المواضیع نرأیھا في مجموع

  .للاستثماراتالبرنامج السنوي  ،رأس المال

الوصیة و یفصل بناء على اقتراح من الوزارة یعین بموجب مرسوم صادر : المدیر - 02

بالإجراء نفسھ طبقا لقاعدة توازي الأشكال، ویتمتع بسلطات واسعة وغیر محددة على 

ومواجھة غرار نظیره في المؤسسة العامة الصناعیة التجاریة، وذلك لتمكنیھ من إدارة 

ن سیر الشركةفي النشاط الاقتصادي للشركة الوطنیة، إذ یتمتع بجمیع  السلطات لضما

                                                 
  . 29لخضر بقدور، المرجع السابق، ص1
  . 23محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص2
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م المتعلقة بالأحكا الاحتفاظتمثیلھا و القیام بكل العملیات المتصلة بموضوع نشاطھا، مع 

  1.بمصادقة سلطة الوصایة

  

  .للمؤسسات الاشتراكيرالتسییمرحلة :الفرع الثالث

صلاح المؤسسة العمومیة إ للمراحل السابقة في استدراكاتعد ھذه المرحلة     

  .المعتمد من طرف الدولة الاشتراكيو النھج 2،وترسیخا للمواثیق الأساسیة الاقتصادیة

الأمر ر صد ھ،تطبیق سنوتساھم في ح  الاختبارالاشتراكيو لكي تسایر النظم القانونیة 

موضحا الأبعاد الحقیقیة 3،المتضمن قواعد وأحكام تسییر الشركات الوطنیة 74-71رقم 

، الاقتصادیةوالنظم القانونیة المنتھجة لتسییر ماكان یمثل الوسیلة الرئیسیة لسیاسة الدولة 

كان لمجلس أین  ،حیث أصبحت الشركة الوطنیة وسیلة تنظیم قاعدي و نظام تسییر

لعامل ا أساسیا في استقرار اق، صار العامل بموجبھ منتج مسیر یمتلك حالعمال دورا ھاما

  4.ودوام المنصب

على مشاركة ومساھمة العمال في  للمؤسساتالاشتراكیالتسییر  میثاقوقد ارتكز     

التسییر " و على خلاف  ،دارة المؤسسة عن طریق انتخاب مجلس العمالإتسییر و

" لمؤسسات أھمیة للجھاز التنفیذي و المتمثل أساسا في لالاشتراكیأعطى التسییر " الذاتي

  5."ریة مجلس المدی

  :مجلس المدیریةومجلس العمال، : و قد قام ھذا الأسلوب على جھازین أساسین ھما

                                                 
  . 24محمد الصغیر بعلي، المرجع نفسھ، ص1
الدیمقراطیة الاشتراكیة یجب أن تبرز و تتجسد من خلال وجود إن :" ما یلي   1964حیث جاء في میثاق الجزائر سنة2

 تھیئات دیمقراطیة حقیقیة على مستوى القاعدة لتسییر الاقتصاد ، وھیئات شعبیة حقیقیة لإدارة الدیمقراطیة، و نقابا
   25محمد صغیر بعلي، المرجع السابق ص". دیمقراطیة  حقیقیة، و إدارة فعالة تراقبھا الجماھیر

 الصادرة، 101المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، ج ر العدد1971نوفمبر16في  المؤرخ74-71ر رقمالأم3

  . 1971دیسمبر13في
رسالة ماجستیر في القانون، معھد الدراسات و "الملكیة في الجزائر بین التأمیم و الخصخصة " بن یحي سعیدي 4

  . 11ص ،  2006،البحوث العربیة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم ، جامعة الدول العربیة ، القاھرة 
  . 27محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص5
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للمؤسسات أھمیة استثنائیة لمشاركة  الاشتراكي التسییرأولى میثاق : مجلس العمال - 01

جال السیاسي أو في المجال الاقتصادي ، وعلق علیھا الآمال سواء في المالعمال

المیثاق بوضوح على البعد السیاسي لمشاركة العمال في تسییر والاجتماعي،و قد ركز 

  .ھذه المؤسسات

یعتبر مجلس العمال حجر الزاویة یشارك عن طریقھ مجموع العمال في تسییر و    

  .ینتخبون بدورھم رئیسا لھم لمدة سنة قابلة للتجدید ،شؤون المؤسسة لمدة ثلاث سنوات

سواء بتقاریر حول  و التوصیات الآراءھذا المجلس في تقدیم  و تتمثل صلاحیات    

مشاركة مجلس ، وكذا الاقتصاديلتوسیع نشاطھا ھا أو تعدیل ھیاكل ،المؤسسة وتسییرھا

النظام الداخلي وضع التكوین،  ،تتعلق بالتوظیفالتي المدیریة في بعض الصلاحیات 

و التقریر في بعض المسائل  تالبو  ،و الثقافیة الاجتماعیةتنظیم مصالح الخدمات 

  1.الخاصة بتوزیع الأرباح

 11إلى  9مجلس المدیریة لإدارة المؤسسة و ھو یضم  من  أنشئ:مجلس المدیریة - 02

عضوا حسب أھمیة المؤسسة، على أن یكون بینھم ممثلات یعینھما مجلس العمال من 

أما باقي الأعضاء فیتم تعیینھم بموجب قرار صادر عن السلطة الوصیة  ،بین أعضائھ

بموجب مھامھ یطلع وویترأس  المجلس المدیر العام المعین بموجب مرسوم رئاسي، 

وجھ سیاسة الإنتاج من ی المجلسعلى سیر المؤسسة وعلاقتھا بالمؤسسات الأخرى كما أنھ

والتنسیق بین  الاقتصادينشاطھا خلال السھر على تنفیذ مخطط المؤسسة ومتابعة 

في علاقتھ ،وویتمتع بصلاحیات واسعة في المجال المالي والمصرفي ،مختلف وحداتھا

وھي  ،ـمن خلال ممثلھ في اجتماعات ھذا الأخیریشارك مع مجلس عمال المؤسسة، 

  2.استشارين كانت بصوت إلزامیة وضروریة وإمشاركة 

صلاح بل ھو مرحلة جدیدة للثورة إللمؤسسات لیس مجرد  الاشتراكين التسییر إ    

ذلك أن التغیرات التي  أنداككما ورد في الخطاب السیاسي السائد  الاقتصادیةوالاجتماعیة

حتى صدور التشریعات المتعلقة  الاستقلالالجزائري منذ  الاقتصاديطرأت على المیدان 
                                                 

  . 67، المرجع السابق ، صرشید واضح 1
  . 68رشید واضح ، المرجع السابق ، ص2
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علاقات الإنتاج داخل المؤسسات أصبحت تتطلب تغییر  1971الاشتراكي سنة بالتنظیم 

  1.تماشیا مع التنمیة التي عرفتھا البلاد ،والشركات الوطنیة

  

  .مرحلة إعادة الھیكلة: الفرع الربع

جاءت عملیة إعادة الھیكلة استجابة لمتطلبات الوضعة المزریة التي كان یعیشھا     

الوطني وكخطوة استباقیة لإصلاح المؤسسات الوطنیة وإعادتھا إلى مسارھا  الاقتصاد

  .الاقتصاديكوحدة أساسیة في النسیج 

ر عقب التقریر المعد من قبل لجنة تابعة وو بدأت بوادر ھذه المرحلة بالظھ     

لفترة ،لللدولة الاجتماعیةو الاقتصادیةلحزب جبھة التحریر الوطني المتضمن الوضعیة 

، منتقدا الاقتصادالاشتراكيالذي كشف ھشاشة  و 1978إلى غایة  1967تدة من المم

وقد اعتمد ھذا  ،التي كانت تفتقد إلى العقلانیة الاقتصادیة ،طریقة تسییر المؤسسات

مبرزا  1980التقریر في المؤتمر الاستثنائي لحزب جبھة التحریر الوطني المنعقد عام 

الجوانب السلبیة لنمط التنمیة المتبع من قبل السلطة و التضخم في  ةالتقییمیفي لائحتھ 

  2.حجم المؤسسات الذي أصبح یشكل عائق أمام فرض رقابة فعلیة علیھا

واستنادا إلى ھذه اللائحة السیاسیة أقر المخطط الخماسي الأول الصادر بموجب     

الاقتصاد الوطني من  كخطوة لإعادة تنظیم برنامج إعادة الھیكلة 11-80القانون رقم 

  3.خلال إصلاح المؤسسات العمومیة

والذي 4،الھیكلة بإعادةالمتعلق  242-80وھو الأمر الذي ترجمھ المرسوم رقم    

الاقتصاد والسكان المتزایدة  احتیاجاتلى تلبیة إجراء یھدف إ":نھاإعادة الھیكلة بأعرف 

                                                 
  . 35محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص1
قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة ، دار " " جیلالي عجة 2

  . 30، ص 2006الخلدونبة،الجزائر 
، 51 ج ر العدد1984-1980المتضمن المخطط الخماسي1980دیسمبر13المؤرخ في11- 80القانون  رقم3

  .م  1980دیسمبر19الصادرةفي
، الصادرة 41 المتعلق بإعادة ھیكلة المؤسسات ج ر العدد 1980أكتوبر04المؤرخ في242- 80المرسوم  رقم4

  .م  1980أكتوبر07في
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خلق تجانس الجھاز الانتاجي وحكم الأمثل في بواسطة تحسین شروط سیر الاقتصاد والت

لا یتأتى ذلك ، ولمخطط الوطني للتنمیةا لیھا وفقإھداف المسندة الأبین نتائج المؤسسة و

فیف من الضغط الإداري على المؤسسات وتحریر إدارة المسیرین عند إعداد خإلا بالت

  1."الاستثماریةالبرامج والخطط 

نیة الكبرى إلى مؤسسات عمومیة و تمثلت ھذه العملیة في تجزئة الشركات الوط  

عادة النظر في حجمھا وطبیعة النشاط إذات تخصص معین مع تحدید مجالھا الجغرافي و

ییر المالي لھذه المؤسسات و من جھة أخرى ترشید التس ،ھةجھذا من ،الذي تتكفل بھ

  2.تولي الخزینة العمومیة تسدید الدیون التي كانت تربط ھذه المؤسسات فیما بینھاو

  

  .ة العمومیة الاقتصادیةمرحلة استقلالیة المؤسس: الفرع الخامس

لمرحلة جدیدة في  استعدادعادة الھیكلة تمھیدا وإكانت فترة التسییر الاشتراكي و  

على  وانفتاحھاخیرة صادیة تمثلت في استقلالیة ھذه الأحیاة المؤسسة العمومیة الاقت

  .اقتصاد السوق

ئر كنتیجة للوضعیة العامة التي الاقتصادیة في الجزاو جاء مسار الإصلاحات   

لیھا البلاد من جھة و نتیجة للتحولات الاقتصادیة التي عرفھا العالم من جھة آلت إ

وكان لابد من تضافر الجھود والطاقات قصد بناء اقتصاد حر، عصري، وقوي  ،أخرى

یعاني منھا القطاع تحكمھ قواعد قانون السوق حتى یمكن مواجھة المشاكل التي أضحى 

في حین كان یرجى منھ أن یلعب الدور  ،العام الذي أصبح عالة على موازنة الدولة

  3.الرئیسي في رفع مستوى الدخل القومي

وتجسیدا لھذا الخیار أصدرت الدولة مجموعة من القوانین بھدف تحقیق نجاعة      

  .وتماثلھا لمتطلبات اقتصاد السوق الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 

                                                 
  . 242- 80من المرسوم  رقم  02المادةأنظر1

في القانون العام،  ررسالة ماجستی" انتقال المؤسسة العمومیة الجزائریة إلى مجال الخوصصة" قدور بن عیسى  2
  . 101ص 2000،كلیة الحقوق، جامعةوھران

  . 32بن یحي سعیدي ، المرجع السابق ص3
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فأضفى المشرع على المؤسسة العمومیة الشخصیة المعنویة الاقتصادیة بكل ما     

فأصبحت بذلك شخص قائم بذاتھ مستقل عن  ،یترتب على ذلك من نتائج قانونیة ھامة

الدولة ومتمتع بذمة مالیة مستقلة تتمثل في رأسمالھا التأسیسي وما ینتج عنھ من تراكم 

  1.وأرباح والذي یعد ملكا لھا

الاقتصادیة بالأھلیة القانونیة الكاملة، فتتعاقد بكیفیة العمومیة وتتمتع المؤسسة     

بمقتضى قانونھا الأساسي، طبقا لقواعد التجارة مستقلة بواسطة أجھزتھا المؤھلة 

  2.والاحكام التشریعیة المعمول بھا في مجال الالتزامات المدنیة و التجاریة

كما تتمتع بحق التقاضي والتعاقد وحق الملكیة وما یلحق بھ من أنواع التصرف   

لة ھذه ولا تتحمل الدو ،المدنیة منھا والتجاریة ،ومایقابلھا من التزامات مختلفة

إلا أنھا تتحمل النفقات المترتبة على القیود التي تفرضھا على المؤسسة  ،الالتزامات

  3.العمومیة الاقتصادیة

أن تقوم بعدة في ھذه المرحلة قد أصبح بمقدور المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ل    

منھا على سبیل على خلاف ما كان في المراحل السابقة، أنشطة وعملیات متنوعة 

  4:المثال

  .) L'organigramme (وضع الھیكل التنظیمي للمؤسسة -

  .اعتماداً على كلفة المنتوج وھامش الربحأسعار منتوجاتھا  تحدید -

  .المتفقعلیھاتحدید شبكة أجور العمال تبعا للاتفاقیات الجماعیة  -

  .برام العقود تبعا لمصلحتھا دون رخص مسبقةإ -

  .طار أھداف المخطط الوطنيإالمدى في  اعداد مخطط المؤسسة المتوسط -

                                                 
  .01-88من القانون17و16المادةأنظر1
  .01-88من  القانون07المادةأنظر2
  .01-88القانونمن 08المادةأنظر3
  . 38لخضر بقدور، المرجع السابق، ص4
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بقي للدولة أن تمارس حقھا على الملكیة بواسطة صنادیق  ذلكقابل مو في     

والتي یسند  ،بموجب القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ةالمساھمة المنشأ

  1.مالال لیھا تسییر حافظة الأسھم الحصصیة التي تصدرھا المؤسسات مقابل دفع رأسإ

تبھا لدى تسھم التي تكة شركات أسھم تحول لھا الدولة الأو تعتبر صنادیق المساھم    

المؤسسات العمومیة، مقابل رأس المال المدفوع، تتولى مھمة تسییر الحافظة المالیة 

  2.زالحجو الاكتسابرأس المال للتقادم وللدولة وبالتالي فان عدم قابلیة 

  3:ھذه المرحلة ثلاثة ھیئات ھي فیالاقتصادیةومیة العمو تقوم بتسییر المؤسسات   

ن إإلى الجمعیة العامة التأسیسیة ف بالإضافة): الجمعیة العامة(جھاز المداولة  - 01

یلتقون دوریا في یجتمعون و ،المساھمین في رأس مال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

طار جمعیة عامة إفي  الاجتماععامة ھي الجمعیة العامة العادیة، كما یمكنھم أیضا  ھیئة

ن صلاحیات ن فیھا الدولة المساھم الوحید، فإي تكوــأما بالنسبةللمؤسسات الت،استثنائیة

  .الجمعیات العامة تمارسھا أجھزة تؤھلھا لذلك صنادیق المساھمة

لمساھمة في رأس لو قد اشترط المشرع  ،و تتكون الجمعیة العامة من مجموع المساھمین

سة أن یكون المساھم من أشخاص القانون العام أو المؤسسات العمومیة مال المؤس

  4.الاقتصادیة

  .قرارات الجمعیة العامة العادیة و الاستثنائیةالتي تحكمقواعد الساسي و یحدد القانون الأ

خلافا للقواعد العامة السائدة في  : )، مجلس المراقبةمجلس الادارة(جھاز الادارة  - 02

انبثاق أجھزة الادارة عن الجمعیة العامة في الشركات التجاریة الخاصة والمتمثلة 

ن المشرع الجزائري إف ، حیث أنھا تقتصر في تشكیلھا على المساھمین فقط ،للمساھمین

لس ذ یضم مجإبفكرة تمثیل المصالح  -مراعاة للخصائص العامة للمؤسسة  –قد أخذ 

ممثلین عن العمال وعن الدولة  ةالمساھملى ممثلین عن المؤسسات إبالإضافةالادارة 

                                                 
  .01- 88من القانون11المادةأنظر1
  . 55قدور بن عیسى ، المرجع السابق، ص2
  .01-88القانون التوجیھي3
  .01- 88من  القانون 06المادةأنظر4
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 عضوا على الأكثر)12(اثنى عشر إلى  أعضاء على الأقل )7(سبعة حیث یتكون من

على الأقل تعینھم الجمعیة العامة  أعضاء)5(عضوان یمثلان مجلس العمال وخمسة 

اشرة من بیتم تعینھم م بالإدارةالعادیة من بین المؤسسات المساھمة وشخصان قائمان 

  1.طرف الدولة عند الاقتضاء

أما بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنظمة في شكل شركات ذات     

از المراقبة یضم عضوا واحدا ــي جھــاز الادارة المتمثل فــمسؤولیة محدودة، فإن جھ

أعضاء تعینھم الجمعیة العامة العادیة  )3(منتخبا ممثلا عن مجلس العمال وثلاثة 

  2.كممثلین لمجموع المساھمین وعضوا واحدا تعینھ الدولة عند الاقتضاء

لقد تأثر قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لدى ): مدیر العامال(جھاز التسییر  - 03

جھاز التسییر بالقانون التجاري حینما اعتمد على التقنیات والمفاھیم السائدة في تنظیمھ ل

أخذ بنظام الرئیس المدیر العام أو المدیر العامبالنسبة  ، وبھذاالشركات التجاریة الخاصة

كما أخذ بفكرة المسیر في المؤسسات . للمؤسسات المنظمة في شكل شركات مساھمة

  .لمسؤولیة المحدودةالمنظمة في شكل شركة ذات ا

و بالنسبة  لتعیین أعضاء جھاز التسییر في المؤسسة المنظمة في شكل شركات     

الأمر الذي  ،لى كیفیة التعیینإالمساھمة لم تشر النصوص العامة في قانون المؤسسات 

یقتضي تطبیق الأحكام العامة الساریة في القانون التجاري من حیث انتخاب مجلس 

لكن بعد اقتراح  ،وتعیین المدیر العام في حالة وجوده من طرف المجلسالإدارة لرئیسھ 

  3.من الرئیس

فقد ورد أما بالنسبة للشركات المنظمة في شكل شركات ذات المسؤولیة المحدودة     

حیث یتطلب الأمر مراعاة  ،"یقترح مجلس المراقبة المسیر"النص واضحا بھذا الصدد 

بالتعیین من مجلس المراقبة حتى یكون قرار  الاقتراحجراء جوھري ھو صدور إشكل و 

                                                 
  . 172محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص1
  . 173محمد الصغیر بعلي، المرجع نفسھ، ص2
  . 198الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص محمد3
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م عن مشاركة الجمیع في نالتعیین المنوط بالجمعیة العامة سلیما، وھو الأسلوب الذي ی

  1.تعیین جھاز التسییر نظرا لأھمیتھ

  

  .مرحلة خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الفرع السادس 

رج الحاسم في تاریخ نعالاقتصادیة المتعد مرحلة خوصصة المؤسسات العمومیة     

القانونیة والاصلاحات التي  تھالطبیعاھذه المؤسسات لما صاحب ذلك من تغییر في 

-95 صدار الأمرإمن خلال  1995رافقت العملیة وكانت بدایة ھذه المرحلة سنة 

معینة  والذي حدد القواعد العامة لخوصصة بعض المؤسسات العمومیة في قطاعات22،2

سمالھا لتابعون للقانون العام جزاء من رأشخاص المعنویون االأأو /الدولة و تمتلكتي وال

  .أو كلھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

  3:وتجسدت ھذه العملیة في      

تحویل ملكیة كل الأصول المادیة أو المعنویة في مؤسسة عمومیة أو جزء منھا أو  - 

أو معنونین تابعین للقانون  كل رأسمالھا أو جزء منھ، لصالح أشخاص طبیعین

 .الخاصة

تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبعیین أو معنویین تابعین  أو - 

للقانون الخاص وذلك بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات تحویل التسییر 

 .وممارستھ وشروطھ

وتبقى الدولة في حالات خاصة، تضمن استقرار الخدمة العمومیة عندما     

  4.ص مؤسسة عمومیة تضطلع بمھمة الخدمة العمومیةتخوص

                                                 
الصادرة  02، ج ر العدد59-75، المعدل و المتمم للقانون التجاري1988ینایر12المؤرخ في04-88من القانون37المادة 1

  .1988ینایر13في

الصادرة ، 48المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ، ج ر العدد1995أوت 26المؤرخ في22-95الأمر رقم2

  2001سبتمبر03في
  .22-95من الأمر رقم01المادةأنظر3
  .22-95من  الأمر رقم03المادةأنظر4
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صلاح المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى ھدف الدولة من خلال ھذه المرحلة إوت    

  1.فیھا، ومواصلة نشاطھا ةوتحدیثھا والحفاظ على مناصب العمل المأجور

المتعلق  04-01من خلال إصدار الأمر  2001لیتم تعمیق ھذه الإصلاحات عام     

، وسنتناول ذلك بالتفصیل وتسیرھا وخوصصتھا الاقتصادیةبتنظیم المؤسسات العمومیة 

 . خلال الفصل الثاني من ھذه الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                 
  .22-95من الأمر رقم04المادةأنظر1
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  .إنشاء و حل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: المطلب الثالث

باعتبارالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة شخصا قانونیا معنویا فإن قیام وجودھا    

مرتبط بتوافر نظام قانوني وإجراءات معینة لإنشائھا وتأسیسھا كما أن حلھا وزوالھا 

مرتبط ھو الأخر بعدة اعتبارات ومبررات شأنھا في ذلك شأن المؤسسة عموما 

  .والشركات التجاریة خصوصا

  

  .إنشاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة :الفرع الأول

نظمة باختلاف الأنشاء وتأسیس المشرعات العامة إجراءات إتختلف وسائل و  

السیاسیة والاقتصادیة  لكنھا لا تخرج عنالإجراء التشریعي أو الإذن القانوني وفي ھذا 

 المؤسسات الاشتراكیة(نشاء المشروعات العامةإالمشرع الجزائري  علىنص السیاق 

بینما یتم بمجرد عمل  ،بموجب قانون إذا كانت المؤسسة ذات أھمیة وطنیة) الاقتصادیة

  1.إذا لم تكن كذلك) ن القانونيذالإ( قانون  علىأو بناء مباشر سواء كان ذلك  إداري

شخاص المنشؤون للشركات الأن أوخلاف للقواعد العامة في القانون التجاري بش  

نشاء المؤسسة إشخاص الذین یحق لھم دون سواھم ن المشرع حدد الأإالتجاریة ف

العمومیة الاقتصادیة سواء  اتخذت شكل شركة مساھمة أوشركة ذات المسؤولیة 

  .المحدودة

ن الدولة أولي والخامسة تبعا من القانون التوجیھي على الأالمادة  تفقد نص  

  .والجماعات المحلیة ھي من تنشئ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

مر بقرار من الحكومة عندما یتعلق الأ و تنشأ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة   

یة أو فروع جدیدة ذات أھمیة استراتیجیة مرتبطة بالأھداف الداخلیة وبتطویر  أنشطة أول

بقرارات  والخارجیة للتنمیة كما تنشئ بقرار من الأجھزة التابعة لصنادیق المساھمة، أو

                                                 
  . 89محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص1
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، تتخذھا الأجھزة المؤھلة لھذا ىخرأعمومیة اقتصادیة  مشتركة صادرة عن مؤسسات 

  1.الغرض

القوانین والمعاھدات الدولیة، نص المشرع من خلال القانون ا یخص وفي م  

نشاء في ذلك القانون أو تلك المعاھدة على كیفیات الإالتوجیھي على أنھ یتم النص 

  2.النص تطبق قواعد القانون التجاريوفي غیاب  ،صراحة

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا  04- 01رقم  الأمرأما 

تنظیمھا و نشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیةإفقد نص على أن  ،وخوصصتھا

موال المنصوص علیھا في للأشكال التي تخضع لھا شركات رؤوس الأیخضع  ،وسیرھا

غیر أنھ أفردھا ببعض الاستثناءات التي تستوجبھا طبیعتھا   ،القانون التجاري

الخاصةفنص صراحة على أنھ یجب أن یشتمل مجلس الادارة أو مجلس المراقبة، حسب 

الحالة على مقعدین لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص علیھا في القانون 

  3.المتعلق بعلاقات العمل

على أشكال خاصة لأجھزة الادارة و التسییر  و یمكن النص عن طریق التنظیم  

بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تحوز فیھا الدولة أو أي شخص معنوي آخر 

  4.خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطریقة مباشر أو غیر مباشرة

عمومیة الخضاع المؤسسة إبموجب لائحة قرار  5ویتخذ مجلس مساھمات الدولة  

  .الاقتصادیة للأشكال الخاصة المذكورة في الفقرة أعلاه

ستقلالیة الذي تم تكریسھ الاجاء لدعم مبدأ  04-01و مایمكن تسجیلھ أن الأمر   

، ذلك في مجال إنشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 01-88بموجب القانون التوجیھي 

الاقتصادیة عن طرق سلطتیھا أن دولة كانت تستأثر بسلطة إنشاء المؤسسات العمومیة 

قرار الاكتتاب من  التشریعیة والتنفیذیة بموجب قانون أو مرسوم، في حین أصبح
                                                 

  .01-88 من القانون رقم14المادةأنظر1
  .01-88 من القانون رقم15المادةأنظر2
  .04-01من الأمر رقم 2الفقرة  05المادةأنظر3
  .04-01من الأمر رقم 3الفقرة 05المادة أنظر4
  .04- 01و ما یلیھا من الأمر08المادةأنظر5
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اختصاص السلطة التنفیذیة دون التشریعیة وفق شروط ومعاییر محددة، كما یمكن أن 

یتغنى عن القرار الاداري ویعوض بالعقد التأسیسي في حال إبرام اتفاقیة بین الدولة 

  1.سات العمومیة الاقتصادیة الخاضعة لتبعات الخدمة العمومیةوالمؤس

  

  .حل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  : الفرع الثاني

تخضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لطرقالحل العامة المنصوص علیھا في   

ما جاء بھ القانون التوجیھي للمؤسسة  إضافة إلى 3،والقانون المدني2،القانون التجاري

  :ولا تعدوأن تكون في حالات ثلات ھي،العمومیة الاقتصادیة

  .الحل  بقوة القانون - 

 ).بالتراضي(الحل الاراضي  - 

 .الحل بحكم  قضائي - 

  

من القانون التوجیھي مجموعة من الحالات  34أوردت المادة  :الحل بقوة القانون :أولا

  4:العمومیة الاقتصادیة بقوة القانون وھيتنقضي بھا المؤسسة 

من القانون  690و 688جل في الحالات الواردة في المادتین الحل قبل حلول الأ - 01

  .التجاري

الحل عن طریق الدمج مع مؤسسة أوعدة مؤسسات عمومیة اقتصادیة أخرى بھدف  - 02

وجود أكثر من شخص قانوني في شكل شركات  لقیامھالتركیز  الاقتصادي، ویشترط 

  .  تجاریة على أن تزول إحداھا على الأقل

                                                 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في " النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري " سمیة بھلول  1

  . 51ص 2013بسكرة ،القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر 
الصادرة  101المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم، ج ر العدد1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75الأمر رقم 2

  . 1975دیسمبر19
 78المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر العدد1975سبتمبر  26المؤرخ في   58-75الأمر رقم3

  . 1975سبتمبر30الصادرة،
  . 111محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص4
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الحل بواسطة إعادة الھیكلة ویتضمن إلغاء الشخصیة المعنویة القدیمة وتخصیص - 03

  . مجموع أصولھا  الصافیة لمؤسسة عمومیة اقتصادیة جدیدة

د العامة أخد المشرع بالحل تطبیقا للمبادئ والقواع:)الارادي(لحل الاتفاقي ا:ثانیا

الارادي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، لدى اعتماده الحل الاتفاقي، والحل بموجب 

  1.نفصالالاالاندماج أو 

حیث یمكن للشركاء المساھمین، أن یتفقوا بینھم على حل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

بغض النظر عن الشكل المنظمة فیھ، وذلك استنادا على الجمعیة العامة الاستثنائیة طبقا 

 .من ق التجاري 688و المادة   04–88انون رقم قالمن  27و 18للمادة 

 انفصال الاقتصادیة بموجب إبرام عقد اندماج أو كما یمكن أن تنحل المؤسسة العمومیة

  .من القانون التوجیھي 35مع مؤسسة أومؤسسات عمومیة اقتصادیة أخرى وفق المادة 

الأحكام العامة في القانون المدني والقانون التجاري على حد تجیز : الحل القضائي  :ثالثا

القضاء من أجل حل الشركة، بحیث یستطیع كل شریك أو مساھم أن  إلىسواء  اللجوء 

القضاء طالبا حل الشركة لأي سبب مشروع یجعل من حیاة الشركة أمرا  إلىیتقدم 

  2.مستحیلا

تتعرض  نمن القانون التوجیھي على أنھ یمكن أ  36ونص المشرع صراحة في المادة  

  .ضعھافي  حالة افلاسیلإجراء قضائي الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

أن حالة  ص، ذلك یة إجراء استثنائي ذو طابع خاویعتبرالافلاس  بالنسبة للمؤسسة العموم

لا تثبت إلا بموجب قانون خاص، على عكس الشركات التجاریة العادیة التي الاعسار 

إذ یمكن أن یتعرض  :التجاريعلیھا في القانون المنصوص تخضع  للأحكام العامة 

  3.للإفلاس كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص إذا توقف عن الدفع

                                                 
  . 113محمد الصغیر بعلي، المرجع نفسھ، ص1
  . 119محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص2
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  " النظام القانوني لإدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  " كمال مدون  3

  . 20ص 2008/2009الجیلالیالیابس، سیدي بلعباسكلیة الحقوق ، جامعة 
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المتعلق  59- 75المعدل والمتمم للأمر  08-93غیر أنھ وبصدور المرسوم التشریعي 

زالت ھذه الخصوصیة المتعلقة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في  ،بالقانون  التجاري

  1.الافلاس

  2:ما یليالاقتصادیة  المؤسسة العمومیةإفلاس شھرویشترط ل

  .أشھر علىالأقل من تاریخ أخر دفع) 06(التوقف عن دفع منذ ستة  - 

ون الغیرموجودات یأن تكون خصوم المؤسسة أعلى من أصولھا بمعنى أن تتجاوز د -

  .المؤسسة

الكفالات ض، وكل الوسائل المالیة المتاحة لتجنب الاعساربما فیھا القر استنفاذ -

  .والنظامیة وأخیرا الزیادة في رأس المال، الأرباح الاحتیاطیة والضمانات البنكیة

المؤقت أو الظرفي لا یكفي العجز أن  انعداما مستدیما، حیثالسیولة المالیة  انعدام -

الأرصدة المحاسبیة  ىویثبت ھذا الانعدام من خلال الاطلاع عل ،لإشھار الإفلاس

عد في مقدورھا مواجھة التزاماتھا التي حال أجلھا بالرغم من تحصیل للمؤسسة التي لم ی

  .كافة دیونھا اتجاه الغیر

  .عدم كفایة مخزونات المؤسسة غیرالضروریة للإنتاج للوفاء بدیون المؤسسة -

 .وبتوافر  ھذه الشروط یستطیع الدائنون  مباشرة  إجراءات الإفلاس

  

  

  

  

  
                                                 

، 27المتضمن ق التجاري ، ج ر العدد 59- 75المعل و المتمم للأمر 1993أبريل25المؤرخ في08- 93المرسوم التشریعي1

تخضع الشركات ذات الأموال عمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام ھذا الباب المتعلق :" 217المادة،  1993أبریل27الصادرة

  ".س  و التسویة  القضائیةبالإفلا
  . 267جیلالي عجة ، المرجع السابق، ص2
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  .العمومیة الاقتصادیةھداف المؤسسة أ: المطلب الرابع

  

طار والخدمات وتراكم رأس المال في إالمواد  لإنتاجباعتبارھا الوسیلة المفضلة   

سعت المؤسسة العمومیة  ،ولضمان التنمیة المستمرة والمستدامة الاقتصادیةالعملیة 

اجتماعیة و أھداف اقتصادیة ،في  إجمالھاھداف یمكن أالاقتصادیة جاھدة لتحقیق عدة 

  . ة علمیةوثقافی

  

  .الاقتصادیةالأھداف : الفرع الأول

فھي تغطي  ،حاجات المتزایدة في السوقالقتصادیة وتلبیة الاتغطیة المتطلبات  -01

محلیا أو وطنیا من جھة وارضاء المستھلك بمنتوج ذو مواصفات  ءً طلبات الزبائن سوا

 .جیدة من جھة أخرى

ة والرفع من یاحتیاجاتھا المالتحقیق الربح حتى تتمكن المؤسسة من تغطیة  -02

 .سمالھا لضمان بقائھا وتوسیع نشاطھا والصمود أمام المؤسسات المنافسة لھاأر

ھو أحد أھداف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال التخطیط وعقلنة الانتاج  -03

 .المراقبة المستمرة والمنتظمةالتوزیع ونتاج ووالفعال والدقة في الإالجید 

  

  .الأھداف الاجتماعیة: يالفرع الثان

وتلبیة الحاجات الاجتماعیة  ،تحسین مستوى العمال من خلال رفع سلم الأجور -01

أو عادیة لعمالھا المحتاجین من تعلیم وتأمین صحي وتخصیص مساكن سواء وظیفیة 

 .إضافة إلى توفیر مرافق عامة مثل المطاعم والتعاونیات الاستھلاكیةمنھم،

الدعوة إلى تنظیم وتماسك العمال بتوفیر علاقات مھنیة واجتماعیة بین العمال  -02

 .اسیةیاختلاف مستویاتھم العلمیة وانتماءاتھم الاجتماعیة والسعلى 

توفیر بیئة اجتماعیة في المؤسسة من خلال توعیة العمال والرفع من معنویاتھم  -03

 .صیرھاالنفسیة والذھنیة وربطھم بمؤسستھم وجعل مصیرھم من م
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  .الأھداف الثقافیة و العلمیة: الفرع الثالث

 كلةرستدریب و تكوین العمال بشكل متجدد عن طریق الدورات التكوینیة وبرامج ال -01

لال غمن استعمال وسائل الانتاج المتطورة والمتجددة بشكل یسمح بالاست لتمكینھم

 .لموارد المتنوعةلالعقلاني 

اكتساب التكنولوجیا الحدیثة عن طریق انشاء مراكز البحث والتطویر ونشر الثقافة  -02

عباء المثقلة للمؤسسة ورفع الأالعلمیة بین أوساط العمال لتحسین الانتاج وتخفیف 

 .المردودیة
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  .الخوصصة : المبحث الثاني  

  :نقطتین ھامتین ھمالعلھ من المناسب قبل التطرق إلى الخوصصة، الإشارة إلى 

أن ھناك عدة مرادفات لمصطلح الخوصصة تناولتھا الكتابات العربیة من : الأولى 

أھمھا الخصخصة، التخصیصة، المخاصة، التخاصیة، الأھلنة، التملیك، التفرید التفویت، 

أو الفرنسیة " privatization"وھي جمیعا ترجمة لمصطلح اقتصادي باللغة الانجلیزیة

 "privatisation."  

عن غیره ) البحث(ھي أن اختیار مصطلح الخوصصة في ھذه الدراسة : الثانیة 

من المرادفات السالفة الذكر مرده إلى اختیار المشرع الجزائري لھذا المصطلح من 

 .خلال النصوص التشریعیة والتطبیقیة المتعلقة بھذا الموضوع

الخوصصة ونشأتھا و الدوافع والأھداف  و سنتناول بالتفصیل خلال ھذا المبحث، مفھوم

 التي جاءت من أجلھا 
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  .مفھوم الخوصصة:  المطلب الأول

  

یرجع الفضل في استعمال مصطلح الخوصصة أو الخصخصة إلى الأمریكي بیتر 

  1.دراكرّ، حیث استعملھ لأول مرة في كتاباتھ المتعلقة بالخدمات البلدیة

أكثر المصطلحات شیوعاً إذ یكثر تداولھ في المجال ویعد اصطلاح الخوصصة من 

  .السیاسي والقانوني والاقتصادي

وقد تعددت المفاھیم، والمعاني التي حاولت تحدید مفھوم الخوصصة وتعریفھا إلى 

تعدد مجالاتھا و أسالیبھا، فیتسع التعریف أو یضیق بقدر شمولھ لھذه الأسالیب وتلك 

  2.المجالات

أنھ على الرغم من أن الكثیر من المقالات )" Kolde rie)1986یقول كولد یري   

و الكتب قد كتبت عن الخوصصة إلا أن المقصود بھذه الكلمة مازال یسوده اللبس، فعلى 

سبیل  المثال في بریطانیا تشیر الكلمة إلى تحویل ملكیة الصناعات الحكومیة التي كانت 

نما تعني الخوصصة في الولایات تقدم إنتاجھا بصفة رئیسیة إلى أطراف خاصة، بی

المتحدة الأمریكیة الاعتماد الأكبر على المنتجین الخواص في الخدمات التي تكون 

  3".عنھا ةالحكومة مسؤول

، الخوصصة على أنھا عملیة )أستاذ الاقتصاد الأمریكي(savasویعرف  صفاص 

العمومیة إلى  إعطاء للخاص أو تمریر مراقبة نشاط أو قطاع نشاط أو تمریر الملكیة

  4.مؤسسة تابعة للقانون الخاص

كما یمكن وصف الخوصصة بأنھا تعني تحویل الملكیة العامة الى ملكیة خاصة 

  1.باستبعاد رأس المال العام

                                                 
  . 103ص 2009، المؤسسة العامة و الخصخصة ، منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان" وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة 1
  . 09ص 2008فالح أبو عامرية، الخصخصة و تأثيرا�ا الاقتصادية ، دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان الأردن،  2
  . 26،ص  2003أمل صديق عفيفي ، ترجمة جمال عبد المقصود، الخصخصة في مصر ، الهيئة العامة للكتاب، مصر، 3
  . 10،ص  1997سنة  1905الخوصصة و مصير الدولة الوطنية ، جريدة ا�اهد الأسبوعي ، الجزائر ، العدد " معمر بوضرسة  4
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وعرفت الخوصصة بأنھا نقل ملكیة أو إدارة نشاط اقتصادي ما، إما جزئیا أو كلیا 

  2.میم من القطاع العام  إلى القطاع الخاص أي عكس التأ

بأنھا تحویل اقتصاد دولة إلى اقتصاد یعتمد على القطاع : و عرفھا  البعض

الخاص بدرجة أساسیة، و ذلك عن طریق بیع الاصول والوحدات الانتاجیة المملوكة كلا  

  3.أو جزءً لقطاع الأعمال العام

وتعني تحویل الأصول والممتلكات ذات الطبیعة العمومیة، سواء أصول 

وممتلكات انتاجیة أو مالیة أو تجاریة أو خدمات أو غیرھا إلى أصول وممتلكات ذات 

  4.طبیعة خاصة 

ویمكن تعریفھا بأنھا انتقال عمل ما كلیا أو جزئیا من القطاع العام إلى القطاع الخاص بما 

عتماد متزاید على فعالیات القطاع الخاص وقوى السوق، سعیا ینطوي علیھ ذلك من ا

  5.لتحقیق الأھداف الاجتماعیة

وتعني النقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص للسیطرة على ملكیة أو إدارة   

  6.منشأة تنتج سلعة أو خدمة

وتعني الخوصصة مجموعة من القوانین والأنظمة و الاجراءات التي تتولى نقل 

  7.أو إدارة بعض أصول وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص  ملكیة

                                                                                                                                                    
منشأة المعارف، الاسكندرية مصر ،"النظام القانوني للخصخصةتحول شركات القطاع العام إلى شركات القطاع الخاص"أحمد محمد محرز  1

  05ص2003
  . 08،ص  مرجع سابق فالح أبو عامرية ، 2
دار الكتاب " التكاثر البشري و الرفاهية مشكلات اقتصادية معاصرة  –الكيانات الاقتصادية الكبرى  –الخصخصة  –الجات " حسيين عمر   3

  . 85ص 1997الحديث ، القاهرة مصر 
، سنة 08العدد  ،، مجلة العلوم الانسانية ، جامعة قسنطينة" الخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للإصلاح الاقتصادي" مبارك بوعشة  4

  . 152ص 1997
سنة  02العدد  27د سوريا، ا�ل،مجلة تشرين للدراسات و البحوث العلمية ،سلسلة العلوم الاقتصادية و القانونية ، جامعة تشرين " نزار قنوع  5

2005.  
مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،جامعة " أساليب الخوصصة و تقنيا�ا مع اشارة خاصة إلى التجربة التونسية " رضا محمد سعد االله   6

  11ص2005سنة 04سطيف، العدد 
 2008عمان الأردن  ،دار الحامد " الخصخصة دراسة مقارنة –النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص " مهند ابراهيم علي فندي الجبوري  7

  21ص 
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على أنھا زیادة مشاركة القطاع العام الخاص في إدارة :  ویعرفھا البنك الدولي 

 1.ملكیة الأنشطة و الأصول التي تسیطر علیھا الحكومة أو تمتلكھا

فت  الخوصO.C.D.Eأما المنظمة الأوربیة للإنماء الاقتصادي  صة على فقد عرَّ

أنھا تنازل عن الأصول العمومیة لأشخاص أو كائنات من القطاع الخاص بغرض 

تحسین فعالیة تخصیص مخزونات راس المال الموجود، متى كانت الضمانات الدستوریة 

  و القانونیة متوفرة وغیر غامضة و في ھذه الظروف یجب فحص عدة مسائل تتعلق 

نتفاع من رأس المال المجند وتحسین بالتنازل عن الأصول، و استعمال حق الا

  2.سیر الأصول المخوصصة

بأنھا تحویل  2000لعام  288:وعرفھا المشروع اللبناني بموجب القانون رقم

المشروع العام كلیا أو جزئیا أو تحویل إدارتھ كلیا أو جزئیا بإحدى الطرق القانونیة إلى 

الحدیثة المشابھة لإقامة وإدارة مشاریع القطاع الخاص، بما فیھ نظام الامتیاز أو الأنظمة 

  3.اقتصادیة لمدة معینة

ومفھوم الخوصصة في القانون الاقتصادي الجزائري یعني التحول من الملكیة 

العامة للدولة لصالح أشخاص طبیعیة أو معنویة في مؤسسة عمومیة أو في جزء منھا أو 

معنویة تابعة للقانون  في تحویل تسییر المؤسسات العمومیة إلى أشخاص طبیعة أو

  4.و ممارستھ وشروطھ رالخاص بواسطة صیغ تعاقدیة تحدد فیھا كیفیات تحویل التسیی

والملاحظ أن الخوصصة رغم حداثتھا  أنتجت الكثیرة من التعریفات یصعب  

حصرھا، تختلف عن بعضھا البعض باختلاف الزمان والمكان، فھي تعني إعادة الھیكلة 

ي المغرب وإزالة التنظیم في البرازیل، ورد فعل مضاد في تونس والتحویل ف

                                                 
  21ص   2011،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان " حبش محمد حبش  الخصخصة و أثرها على حقوق العاملين بالقطاع العام  1
  . 358ص عجة جيلالي ، المرجع السابق،  2
  . 261ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان،" طرق خصخصة المرافق العامة ، دراسة مقارنة" مروان محي الدين القطب  3
  . 66ص 1997، بن عكنون الجزائر ،،ديوان المطبوعات الجامعية " سلسلة القانون الاقتصادي " محفوظ لعشب  4
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في ھولندا  ةللبیروقراطیة في الولایات المتحدة الأمریكیة وتغییر في البنیات التنظیمی

  1.وبلجیكا وبمثابة إزالة التأمیم في فرنسا

انتقال للملكیة جزئیا أو كلیا : ومما سبق نخلص إلى تعریف الخوصصة على أنھا

  .ام إلى القطاع الخاص بھدف خلق قیمة مضافةمن القطاع الع

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  . 360ص المرجع السابق ،، عجة الجيلالي  1



- 35 - 
 

  .نشأة و تطور الخوصصة: المطلب الثاني

بعد مضي عقود من الزمن في سیطرة الدولة و احتكارھا للنشاط الاقتصادي 

وكنتیجة لعجز تلك السیاسات في تحقیق النمو، برز اعتقاد آخر تمثل في تخلي الدولة عن 

العمومیة و تحویل ملكیة وإدارة المرافق العامة الاقتصادیة إلى القطاع تسییر المؤسسات 

الخاص بھدف تحریر السوق و خلق تنمیة مستدامة، وھو ما أصطلح علیھ بالخوصصة 

  .أو الخصخصة

بل . وبما تحملھ الخوصصة من معاني لا تعد بمثابة كشف جدید للفكر الإنساني

ر ظھرت منذ القدم، إذ یذھب الكثیر من ال مفكرین إلى القول أن المفكر ابن خلدون نظَّ

لھذا المعنى في مقدمتھ، حیث ینصح بعدم تدخل السلطان أي الدولة في النشاط التجاري 

الواسع، و ترك ھذا النشاط للتجار والمزارعین لیفي السلطان أموالھ من الجبایة، و ھي 

القطاع الخاص، و سلامة فكرة تدل على فھم ابن خلدون و إدراكھ في وقت مبكر لأھمیة 

  1.م1377أرائھ و كفاءة أسالیبھ، و قد كان ذلك منذ أكثر من ستمائة عام أي عام 

تأخر في الظھور إلى عام ) Privatisation(غیر أن الخوصصة كمصطلح

، و یعتبر الاقتصادي ھانك نفي الطبعة التاسعة لمعجم ویب شارس نبوك ولیجی 1983

رّف الخوصصة على أنھا تحویل الملكیة العامة إلى أول من أذاع استعمالھ حیث ع

القطاع الخاص، إدارة أو إیجاراً أو مشاركة أو بیعاً، فیما یتبع الدولة أو تنھض بھ أو 

  2.تھیمن علیھ في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العام

ا أمریكا و نشأت بعد ذلك الخوصصة و تطورت في عدة دول، كانت في مقدمتھ

والمملكة المتحدة و فرنسا، و تبعتھا دول كثیرة متقدمة و نامیة على حد سواء، و قد 

الوطنیة  اترتب على ھذه الظاھرة الحاجة إلى وضع ضوابط قانونیة لحمایة اقتصاداتھ

                                                 
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، فرع تخطيط اقتصادي ، كلية " دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية " موسى سعداوي  1

  . 61،ص 2007/ 2006العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
  . 357،ص  عجة الجيلالي ، المرجع السابق  2



- 36 - 
 

دون الحاجة لتدخل الدولة إلا بقصد التوجیھ بما یتفق مع سیاستھا الاقتصادیة 

 1.والاجتماعیة

  

  :الخوصصة في أمریكا - ) 1

عندما اتجھت إلى  1969بدأت الخوصصة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

بیع عدد من المؤسسات العامة مثل النقل والطاقة والاتصالات والفولاذ وبناء السفن 

ویرجع تاریخ أول عملیة للخوصصة بمعنى قیام مؤسسة خاصة بخدمة عامة كانت 

لى سماح بلدیة نیورك لمؤسسة خاصة بأن تقوم بأعمال تضطلع بھا مؤسسة حكومیة إ

  2.م 1976نظافة شوارع المدینة عام 

خطت حكومة ریجان برنامجاً للخوصصة و صلت مبیعات  1986و في عام 

 1987.3ملیار دولار سنة  20الأصول بموجبھ إلى 

  

  ):المملكة المتحدة(الخوصصة في بریطانیا  - )2

في بدایة الثمانینات من القرن الماضي، وبعد تسلم حزب المحافظین الحكم عام 

تبنت حكومة مارغریت تاتشربرنامج خوصصة المشروعات والمرافق العامة  1979

بتحویل المشروعات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وذلك بھدف تحسین الأداء 

تینیات من القرن الماضي، والتي كانت الاقتصادي للصناعات التي كانت قد أممت في الس

في حالة تدھور اقتصادي ومالي بسبب رداءة الظروف المحلیة من جھة والكساد العالمي 

  4.في بعض القطاعات من جھة أخرى

                                                 
  . 19ص المرجع السابق ، أحمد محمد محرز 1
، عمان دار وائل للنشر "الخصخصة أثرها في معدلات التضخم و إنعكاسا�ا على معدلات النمو الاقتصادي "خالد حمادي حمدون المشهداني  2

  . 13ص 2013،الردن 
ص  2000، لبي الحقوقية ،بيروت الأردنمنشورات الح" الخصخصة مفهوم جديد لفكرة الدولة و دورها في إدارة المرافق العامة" أنطوان الناشف  3

246 .  
  . 15،ص أنطوان الناشف، المرجع نفسه  4
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وبدأت التجربة البریطانیة للخوصصة بطرح الأسھم في السوق المحلیة بعد تحدید 

لذي وجد قبولا لدى فئات كبیرة من الحد الأقصى لتملكھا منعا للاحتكار، الأمر ا

  .المواطنین، و إقبالا شدید على شرائھا

وقد مست الخوصصة في بدایتھا قطاع الغاز، والطیران، والاتصالات، وبعض 

  ".جاغوار"و شركة " رولزرویس"المؤسسات الحكومیة  منھا شركة 

ل وعند مجيء جون مایجور واصل عملیة الخوصصة التي باشرتھا تاتشر وحاو 

إدخال أسالیب القطاع الخاص إلى المرافق العامة في خطوة جدیدة لمعالجة الروتین 

الإداري و تردي الخدمات الحیاتیة التي تؤدیھا الدولة للمواطنین و قد أعد شرعة في 

بریطانیا تعطي بموجبھا حقوق للمواطن على الإدارة و المرافق العامة غایتھا تأمین 

  1.انوعیة الخدمات و استمرارھ

  

  :الخوصصة  في فرنسا–) 3

، غیر أن 1986لم یضع المشرع الفرنسي تنظیما للخوصصة إلا في عام 

ضرورات حیاة الأعمال، وما فرضتھ طبیعة النشاط الاقتصادي أفرزت عدیداً من حالات 

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام، و تنازل ھذه الأخیرة عن جانب من 

القطاع الخاص وأنشأت فروعاً لھا و نشرتھا بین ربوع البلاد، و حرصت أصولھا  إلى 

الحكومة على وضع آلیات لھا لم تخرج عن كونھا قرارات إداریة لا تسد الفراغ 

  2.التشریعي لموضوع تحول المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص

بیة للجوء إلى دفعت بالمنظمات النقا 1986ھذه الوضعیة التي سادت قبل سنة 

  .القضاء للمطالبة بعدم دستوریة عملیات الخوصصة التي تمت بالمخالفة للدستور

                                                 
  . 22،ص  أمل صديق عفيفي ، المرجع السابق  1
  . 22،ص  أحمد محمد محرز ، المرجع السابق  2
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على أن تحویل  1958من الدستور الفرنسي لعام  24فقد نصت المادة 

المشروعات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ھو من اختصاص القانون، أي 

  1.نظمة لعملیات الخوصصة أن القانون ھو الذي یحدد القواعد الم

وقد إھتم المجلس الدستوري بحمایة الاختصاص التشریعي، وإضفاء الشرعیة 

على تصرفات الحكومة في مشروعاتھا العامة، فقام تارة بتفسیر واسع لفكرة تحویل 

مشروع القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتارة أخرى بحظر التفویض في 

  2.الدستوري الاختصاصات مستخدما امتیازاتھ

أما القضاء فقد تصدى لسد الثغرة التشریعیة القائمة أنداك، حیث قام مجلس الدولة 

الفرنسي بإصدار أحكام غنیة بمبادئھا في موضوع نقل ملكیة القطاع العام إلى القطاع 

الخاص، إذ ألقت الضوء على التفرقة بین القطاعین وأوضحت فكرة التحول وعالجت 

  3.تترة التي ظھرت في عالم الأعمالمشكلة الخوصصة المس

حدد المشرع الفرنسي الإطار القانوني  1986جوان من عام  02و بتاریخ 

للخوصصة لا سیما ما تعلق بعملیات تحویل  ملكیة المشروعات العامة إلى القطاع 

على أن یكون نقل ملكیة القطاع العام الى :" الخاص حیث نص في مذكرتھ الإیضاحیة

للمشروعات العامة التي تم إنشاؤھا أو تأمیمھا وتلك المشروعات التي  القطاع الخاص

  4."تملك الدولة حق الرقابة المباشرة علیھا بموجب القانون

شركة ومجموعة بنكیة  65وقد تضمن الملحق المصاحب لھذا القانون أسماء 

تقرر خوصصتھا وطریقة الخوصصة، وكان على البرنامج ان ینفذ خلال فترة خمس 

من الأسھم لأسباب ٪20ملیار دولار، وحددت الملكیة الأجنبیة بحصة  50وات لیحقق سن

أیدیولوجیة ، وتم تقییم كثیر من الأسھم بأقل من قیمتھا عمداً لتوسیع دائرة ملكیتھا، 

                                                 
  . 26،ص  مروان محي الدين القطب ، المرجع السابق  1
  . 25أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  2
  .. 31أحمد محمد محرز، المرجع نفسه، ص  3
  47أحمد محمد محرز ، المرجع السابق ،ص4
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الى  2كان قد تم بیع عشر شركات رفعت عدد المساھمین من  1987وبحلول یونیو عام 

 1.من البرنامج فعلا٪50عشرة التالیة تم تنفیذ  ملیون وخلال الأشھر الاثني 5

  

  : الخوصصة في كندا -4 

عند وصول مالروني إلى سدة رئاسة  1984بدأت كندا عملیة الخوصصة عام 

ملیون دولار، وبعد سنتین  1.5الوزراء، وقد وعد ببیع معظم القطاعات الحكومیة بمبلغ 

ماغدوغال وزیرة لشؤون الخوصصة تم تعیین  1987حقق ربع ما وعد بھ   و في العام 

التي أشرفت على الشركة الكندیة لتطویر الاستثمارات وھي شركة قابضة أنشأتھا الدولة 

لتدیر موجودات الدولة المقدرة بحوالي بلیون دولار، وكان للشركة القرار في قبول أو 

  2.تحویل القطاعات الحكومیة إلى قطاع خاص

  

  :الخوصصة في الأرجنتین -5

بدعم مباشر من رئیس الجمھوریة فقد باعت  1989عملیة الخوصصة عام  بدأت

الأرجنتین محطات الاذاعة، وأربع محطات بتروكیمیائیة، ومحطات الكھرباء،ومحطات 

تسیر المیاه، وشركات الغاز والبترول والخطوط البحریة إلى القطاع الخاص، كما أن 

عشرة ألاف كیلومتر من  الدولة أعطت رخص لبعض الشركات الخاصة لاستثمار

كیلومتر من السكك الحدیدیة، كما تم تحویل القطاع المصرفي  500والطرقات العامة 

  3.وما یتضمنھ من مصارف مركزیة ومحلیة إلى القطاع الخاص

وكان قرار الخوصصة في الأرجنتین قرار لا رجعة فیھ، حیث عملت السلطات 

عزیز و استكمال الاطار القانوني لعملیة على إقرار مجمل القوانین داخل البرلمان لت

  .الخوصصة والمضي قدما في تنفیذ برامجھا

 

                                                 
  48أحمد محمد محرز ، المرجع السابق ،ص1
  17أنطوان الناشف ، المرجع السابق ، ص  2
  19أنطوان الناشف ، المرجع السابق ، ص  3
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  :الخوصصة في المكسیك -6

جاءت عملیة الخوصصة في المكسیك كنتیجة حتمیة لما آل إلیھ اقتصاد البلاد من 

، فقد ازدادت الدیون الخارجیة، و إنھار سعر صرف العملة  1982كساد  وتضخم عام

فقررت الحكومة إجراء إصلاحات  %159إلى  1987وصل التضخم مداه عام 

ببدء عملیة  ااقتصادیة جذریة و عقدت اتفاقیة التكافل الاقتصادي القومي، و كانت إیذان

  1.الخوصصة 

مي، سداد الدیون، جلب و كان الھدف من عملیة الخوصصة ترشید الإنفاق الحكو

  .الاستثمارات الأجنبیة، تدعیم مشروعات البنیة التحتیة ، زیادة الكفاءة الاقتصادیة

و اعتمدت الخوصصة في المكسیك على جھود الحكومة الترویجیة في عزل 

الاعتبارات الاجتماعیة، و الشفافیة و العلانیة في الإجراءات، و البیع النظیف و بأعلى 

من رأس % 100تح المجال للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة تصل إلىالأسعار، و ف

المال، عدا القطاعات الاستراتیجیة مثل البورصة، الإذاعة و التلفزیون حیث تم 

شركة خلال اثنى عشر عاماً  من  1115شركة حكومیة من أصل  950خوصصة

 2.انطلاق العملیة

 

  :الخوصصة في مصر -7

یعتبر برنامج الخوصصة في مصر من أھم المكونات برنامج الإصلاح 

الاقتصادي الشامل الذي تبنتھ الدولة منذ أواخر الثمانینات بھدف إعادة ھیكلة الاقتصاد 

وإضفاء صفة الحریة الشاملة علیھ في كافة المیادین، و قد اتخذ قرار البدء في 

، و منذ ذلك التاریخ تبنت الحكومة برامج متعددة لتحویل عدد 1991الخوصصة في عام 

  3. متزاید من  الوحدات إلى القطاع الخاص و اختلف معدل التنفیذ من سنة إلى أخرى
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و ما یجب الإشارة إلیھ ھو أن عملیة الخوصصة في مصر سبقھا تشجیع قوي 

بقیادة الرئیس السدات للقطاع الخاص في السبعینیات القرن الماضي، فقد تبنت الحكومة 

سیاسة جدیدة تشجع القطاع الخاص و المنافسة، و ھي سیاسة انفتاح بعد حوالي عشرین 

سنة من الاشتراكیة و التأمیم، و قد بدأ برنامج لإعادة الھیكلة بھدف إصلاح النظام المالي 

  1.و تحریر أسعار العملة

  1974لسنة  43رقم  ثم عزز ھذا الانفتاح بصدور عدة قوانین أھمھا القانون 

، تضمن تشجیعا للقطاع الخاص بالإعفاء من الضرائب 1977وتعدیلاتھ في عام 

والرسوم الجمركیة و تضمن إعادة تصدیر رأس المال و الأرباح، كما أعفى المستثمرین 

من قواعد النقد عند التحویل لمقابلة نفقاتھم و تسویة القروض و دفع قیمة الواردات، كما 

المواد و الآلات و حریة تصدیر المنتجات لھذه المشروعات و تظم إنشاء  دراسمح باستی

  2.المناطق الحرة و كیفیة إدارتھا

الذي جاء لیزیل شبح التأمینات  230رقم  رصدر قانون الاستثما 1989و في عام 

و یعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص، فقد خصص ھذا القانون الباب الثاني منھ 

لمزایا  والإعفاءات التي قررھا للمشروعات التي تنشأ طبقا لأحكامھ و أھم للضمانات و ا

ھذه الضمانات ما قررتھ المادة السابعة منھ باعتبار ھذه المشروعات أیا كان شكلھا 

القانوني من مشروعات القطاع الخاص ولا تسري علیھا القوانین و اللوائح الخاصة 

مشروعات أو مصادرتھا أو التحفظ أو فرض بالقطاع العام، ولا یجوز تأمیم ھذه ال

  3.الحراسة علیھا عن غیر طریق القضاء

الذي  97/1983لیحل محل القانون  1991لسنة  203ثم صدر القانون رقم 

یحكم القطاع العام في مصر، و كان ھدف القانون الرئیسي تنظیم عملیة الخوصصة 

  4.كخطوة نحو التحریر الكامل للاقتصاد
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القانون و لأول مرة  لشركات القطاع العام حق بیع أسھمھا في و قد قدم ھذا 

الشركات التابعة لھا، فسمح للقطاع الخاص بالاشتراك في الشركات التابعة التي تملكھا 

وسمح  ذلك انتقلت الشركة للقطاع الخاص فإذا زادت النسبة عن%49الحكومة في حدود 

ھذا القانون بالتداول في الأسھم التي تملكھا الحكومة في سوق الأسھم، و بیع أسھم 

 1.القطاع العام

  

  :الخوصصة في لبنان -8

الذي نظم  2000سنة   227بدأت عملیة الخوصصة في لبنان بصدور القانون 

  .عملیات الخوصصة و حدد شروطھا و مجالات تطبیقھا

نقد الشدید خاصة من طرف نواب البرلمان الذین و قد تعرض ھذا القانون لل 

طعنوا في دستوریتھ أما المجلس الدستوري اللبناني على اعتبار أنھ یتضمن مجموعة من 

  2.المخالفات لأحكام الدستور

 2000لعام  4إلا أن المجلس الدستوري اللبناني رد الطعن بموجب قراره رقم 

ستور مستندا على جملة من الأمور منھا نص وأكد عدم مخالفة القانون المطعون فیھ للد

في مادتھ الثانیة على أن یتم تحویل ملكیة المشروع أو   2000لعام  227القانون رقم 

إدارتھ إلى القطاع الخاص بموجب قانون ینظم القطاع الاقتصادي المعني بعملیة 

رقابیة التحویل، و یحدد أسس تحویل و مراقبة المشاریع المخوصصة عن طریق ھیئات 

مستقلة تنشأ لھذه العملیة، و یحدد كذلك المدة القصوى للتراخیص الممنوحة للعمل في 

  3.من الدستور 89القطاع وفقا لأحكام المادة 

وعلى ھذا الأساس أعطیت الشرعیة لھذا القانون  وكانت إیذانا بانطلاق عملیة 

  .الخوصصة في لبنان
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  1:إطار عملیة الخوصصة منھا فقد أطلقت الحكومة مجموعة من المشاریع في 

التعاقد مع شركتین خاصتین واحدة فرنسیة و أخرى فلندیة لتأمین خدمات الھاتف  -

 .الخلوي لمدة عشرة سنوات و أربعة أشھر

قیام المؤسسة العامة بتشجیع الاستثمار بتسلیم عدة مشاریع لشركات خاصة عن  -

حرة، مباني للتموین و مطاعم منطقة ( طریق عقود إدارة و تشغیل المرافق الخدماتیة 

فندق سیاحي، مشروع الأسواق التجاریة في المنطقة الریاضیة، مشروع قصر 

 ) .المؤتمرات

أن القبول  2000لعام  4كما أن المجلس الدستوري اللبناني اعتبر في قراره رقم 

المراد بخوصصة المشاریع العامة أو المرافق العامة یتوقف على طبیعة النشاطات العامة 

خوصصتھا لاعتبار أن ھناك مرافق عامة لا یمكن خوصصتھا وھي المرافق العامة 

الدستوریة أي المرافق العامة الوطنیة التي یتطلب الدستور وجودھا و تلك التي تبقى 

حقلا محفوظا للقطاع العام أي حكرا على الدولة و مؤسساتھا كالمرافق العامة ذات 

 2.الطبیعة الاداریة

  

  :وصصة في تونسالخ -9

و قد رخص للحكومة " إعادة الھیكلة"یسمي القانون التونسي عملیات الخوصصة  

في الخوصصة  كلیا أو جزئیا في مساھمات الدولة في المنشآت ذات المساھمات 

العمومیة على أن یندرج ذلك ضمن توجھات مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وأن 

طاع الاقتصادي الذي تنتمي إلیھ أو درجة نموه، وقد مر یأخذ في الاعتبار طبیعة الق

  3:برنامج الخوصصة في تونس بثلاث مراحل
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وتمیزت بخوصصة المنشآت  1994إلى سنة  1987امتدت من سنة : المرحلة الأولى

التي كانت أوضاعھا المالیة سیئة وینتمي أغلبھا إلى قطاعات السیاحة والتجارة والصید 

  .غذائیة و تم ذلك عن طریق أسلوب بیع الأصولالبحري والصناعات ال

واستمدت إلى  1994جاءت بعد تعدیل القانون المنظم للخوصصة سنة : المرحلة الثانیة

، وشملت المنشآت ذات الوضع المتوازن واستخدم فیھا بیع الأسھم 1997غایة سنة 

  .لمستثمرین استراتیجیین

حیث شھدت خوصصة  1998سنة تصاعدت فیھا وتیرة الخوصصة : المرحلة الثالثة

منشآت كبیرة الحجم كمصانع الاسمنت ، وتولید الكھرباء، والھاتف الخلوي، وغیرھا من 

  .الصناعات المختلفة

  

  :الخوصصة في المغرب -10

لم تتخلف المغرب عن مثیلاتھا من الدول العربیة في مجال الخوصصة فقد  

ف منھا تحریر السوق وجلب باشرت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادیة، كان الھد

  .الاستثمارات الأجنبیة وإعادة ھیكلة البنیة التحتیة الاقتصادیة

أعلن الملك الحسن الثاني عن قرار الدولة لتحویل قسط مھم من  1988ففي عام 

النشاط الصناعي والتجاري إلى القطاع الخاص، وقد حدد الخطاب الملكي الأھداف 

ة  والمتمثلة في عصرنة الاقتصاد، تخفیف أعباء الاقتصادیة والاجتماعیة للخوصص

  . میزانیة الدولة وتنمیة المبادلات التجاریة و إحداث مناصب شغل جدیدة

الذي یھدف إلى  1989في البرلمان سنة  093وبعد المصادقة على القانون  

 112تحویل المؤسسات العمومیة الى القطاع الخاص، وبموجب ھذا القانون أذن ببیع 

تجاریة وصناعیة وفندقیة إلى القطاع الخاص، وكانت ھذه العملیة ھي البدایة  مؤسسة

  1.الفعلیة لعملیة الخوصصة
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  : الخوصصة في الجزائر -11

إلى حافة الاختناق المالي، نتیجة الإفراط  1994بعد أن وصلت الجزائر في بدایة 

 1986في الاقتراض قصیر الأجل الذي تبعھ الانخفاض الحاد في أسعار البترول سنة 

في إبرام اتفاقیتین مع صندوق النقد الدولي  1994شرعت الجزائر بدایة أبریل سنة 

خارجیة لدى نادي مدتھا الإجمالیة أربع سنوات، مرفقتین باتفاقیات إعادة جدولة الدیون ال

باریس بالنسبة للدیون الخارجیة العمومیة، ولدى نادي لندن فیما یتعلق بالدیون 

  1.المصرفیة

 1995جویلیة26المؤرخ في  22-95وتنفیذا لھذا الالتزام صدر الأمر رقم   

المتعلق بخوصصة  1997مارس  19المؤرخ في  12-97المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .المؤسسات العمومیة

وقد حدد ھذا الأمر القواعد العامة المنظمة لعملیة الخوصصة، والأجھزة والھیئات   

  .المكلفة بھا ، وكذا شروط وكیفیة تنفیذ عملیة الخوصصة ومراقبتھا 

وسنتطرق إلى تجربة الجزائر في الخوصصة  بالتفصیل من خلال الفصل الثاني   

  .لھذه الدراسة
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  :الخوصصة أسالیب و طرق: المطلب الثالث

تختلف الأسالیب المتبعة في الخوصصة من دولة لأخرى، حسب الأھداف    

  .المسطرة لھا  و حسب السیاسات الاقتصادیة المتبعة

  :و ھناك عدة أسالیب و طرق یمكن إجمالھا في نوعین ھما

  

  :الأسالیب الناقلة للملكیة: لوالفرع الأ

  :البیع المباشر - )1

استخداما في عملیات الخوصصة على المستوى الدولي  و یعد ھذا الأسلوب الأكثر  

  :و ھو أنواع 

  :البیع عن طریق المزاد العلني  -)أ

تتطلب ھذه الطریقة دقة التقییم و الالتزام بمبادئ العلانیة و الشفافیة و تكافؤ  

الفرص و المساواة عند إدارة المزاد، و تسري على ھذه الطریقة الأحكام المنظمة لعملیة 

  1ع بالمزاد العلنيالبی

و یكون التنازل ھنا عن طریق البیع بالمزایدة الوطنیة أو الدولیة، و یشمل ذلك  

  2.كل مؤسسة مؤھلة للخوصصة أو أي جزء منھا خاضع لذلك

و تباع أصول المؤسسات و الشركات وفق ھذا الشكل عن طریق دعوة في وسائل 

ادة المنافسة بینھم، حیث ینعكس ذلك الإعلام من أجل زیادة عدد الراغبین بالشراء و زی

  3.إیجابیا على السعر و تعتبر ھذه الطریقة سریعة و غیر معقدة
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  :البیع عن طریق الدعوة لتقدیم عروض الشراء -)ب

تتم ھذه الطریقة عن طریق دعوة للمعنیین بشراء المؤسسة لتقدیم عروضھم عن  

طریق أغلفة مغلفة یتم اختیار أفضلھا من الناحیة المالیة أو من ناحیة كفاءة التشغیل 

  1.والقدرة على الاستغلال الأمثل بعد دراسة دفتر الشروط المعد سلفا لھذا الغرض

لھ القدرة و یرغب في المنافسة على شراء  كما یمكن فتح دعوة العروض لكل من

المؤسسة و یؤاخذ على ھذه الطریقة أنھا تتطلب مدة زمنیة طویلة فضلا عن ارتفاع 

  2.نفقاتھا

  :بیع الأسھم في الأسواق المالیة - )ج

تباع الأسھم بالاكتتاب العام محلیا أو دولیا، ببیع كل أسھم الدولة في المؤسسة أو جزء 

  .خلال سوق الأوراق المالیة  منھا للجمھور، من

ومن شروط ھذه الطریقة أن تكون المؤسسة في وضع مالي جید یحقق فوائد 

  3.وأرباح معقولة، مع ضرورة توافر معلومات یمكن الإفصاح عنھا

و تعتبر ھذه الطریقة خیر وسیلة لتوسیع قاعدة الملكیة، و زیادة المساھمة، و یتم  

و بعد . إلى الاكتتاب في أسھم الشركة محل البیع ذلك بإعلان نشرة لدعوة الجمھور

تقییمھا و تحدید سعر السھم المعروض و الحد الأقصى لعدد الأسھم التي یمكن للشخص 

أن یكتتب فیھا، و عدد الأسھم التي یشترط تملكھا لاكتساب عضویة الإدارة و میعاد 

  4.الاكتتاب و مكانھ و شروطھ
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  :المستخدمین البیع للعمال و  - )د

من خلال ھذه الطریقة یتم التخلي عن المؤسسة لصالح عمالھا أو مسیریھا أو أن 

یحصلوا على أجزاء منھا حیث تعتبر ھذه الطریقة خوصصة داخلیة، و من مزایاھا أن 

الحكومة لا تحتاج لضمانات حول مستقبل العمال بل یترك الأمر للمسیرین 

  1.والمستخدمین

ریقة المعارضة التي قد تواجھ الدولة من طرف العمال وتزیل كذلك تجنب ھذه الط

تخوفھم من الخوصصة، و تتم عملیة البیع للعاملین باعتبارھم المالكین الحقیقین للمؤسسة 

 2.و ینمو لدیھم حب العمل و الحرص على استمرار مؤسستھم و تنمیتھا

  :مقایضة الدیون - )2

أحد أشكال البیع إذ تقوم الدولة بمقیاضة تعد مقایضة المؤسسات بالدیون الخارجیة 

دیونھا الخارجیة أو جزء منھا مقابل أصول من القطاع العام،وفي ھذا الأسلوب یتم توفیر 

  3.الجھد و النفقات و تخفیف المیدیونیة الخارجیة للدولة

ویقوم ھذا الأسلوب علىاستبدال الدائنین مدیونیتھم بحصص ملكیة في المشروعات 

ؤسسات العمومیة التي یتم خوصصتھا، إما بطریقة مباشرة أو عن طریق العامة والم

 4.وسیط یتوسط العملیة بین الدولة والدائنین

 

 

 

  
                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الاداري ، كلية الحقوق و "النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري " سمية  �لول 1

  40، ص 2013العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،  
رة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير تخصص مالية المؤسسة  ، كلية العلوم مذك" أثر الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة " نفيسة حجاج  2

  19، ص 2012الاقتصادية    و التجاربية و علوم التسيير  ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  
  40خالد حمادي حمدون المشهداني ، المرجع السابق ص 3
  20نفيسة حجاج ، المرجع السابق ص 4
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  : تحویل المؤسسات العمومیة إلى مؤسسات مشتركة - )3

ویعتمد ھذا الأسلوب على منح فرصة للقطاع الخاص  للمساھمة في رأسمال 

حیث تتحول المؤسسة إلى مؤسسة مشتركة بین المؤسسات العمومیة والشركات العامة، 

القطاع العام والقطاع الخاص دون أن تفقد الحكومة أسھمھا الأصلیة، ویعتمد ھذا 

الأسلوب في المؤسسات التي لھا صعوبات تمویلیة من أجل توفیر رأسمال لإعادة ھیكلتھا 

  1.و توسیع قدرتھا و تحسین أدائھا مع بقاء ملكیة الدولة و عدم إلغائھا

 

  .الأسالیب الغیر ناقلة للملكیة: الفرع الثاني

  :  عقود الادارة - )1

بموجب ھذه العقود یتم التعاقد مع القطاع الخاص لتسییر و إدارة مؤسسات 

عمومیة مملوكة للدولة مقابل مبلغ معین أو تقاسم الأرباح مع بقاء حق الملكیة في ید 

  2.الدولة

و یستخدم ھذا الأسلوب لتنشیط المؤسسات العمومیة التي تعاني من عجز في الكفاءات 

  .    الإداریة المسیرة لھا

وفي ھذا الأسلوب لا یتحمل القطاع الخاص المسیر لھذه المؤسسات أیة مسؤولیة 

  3.مالیة أو تجاریة

  :عقود التأجیر - )2

و جزء من أصولھا إلى ویتمثل ھذا الأسلوب في تأجیر المؤسسات العمومیة أ

القطاع الخاص لفترة زمنیة محددة مقابل دفع بدل الایجار مع الالتزام بالدفع مھما كانت 

  4.النتائج المحققة

                                                 
  17ع نفسه ص نفيسة حجاج  ، المرج1
  18نفيسة حجاج ، المرجع السابق ،ص 2
  158المرجع السابق ،ص ، مبارك بوعشة  3
  18نفيسة حجاج  ، المرجع السابق ،ص 4
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ویتحمل القطاع الخاص في ھذا الأسلوب جمیع مخاطر السوق مما یدفعھ إلى   

  .تخفیف التكالیف وتحسین الانتاج

  :عقود الامتیاز - )3

القطاع العام بتحویل حقوق التشغیل والتطویر إلى القطاع  وھو عقد یقوم بموجبھ

سنة، لتعود ملكیة الأصول في  100إلى  15الخاص خلال مدة زمنیة تتراوح بین 

نھایتھا إلى القطاع العام بھدف توفیر السیولة الكافیة وتخفیف جزء من الأعباء عن الدولة 

  1.والنقلومن أنواع ھذه العقود أسلوب الإنشاء والتشغیل 

وھو أسلوب یحضى بقبول كبیر في مجال الخوصصة، و أصبح معتمدا في كثیر   

محطات الطاقة الكھربائیة، محطات : من الدول خاصة في خوصصة البنیة الأساسیة مثل

المیاه، حیث یتكفل القطاع الخاص بموجب ھذا العقد بتمویل وبناء وتشغیل مشروع جدید 

اح أو الانفراد بھا، لتعاد بعد ذلك ملكیة المشروع عند نھایتھ لمدة محددة مقابل تقاسم الأرب

  .إلى القطاع العام

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
  36خالد حمادي حمدون  المشهداني ، المرجع السابق ، ص 1
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  :دوافع و أھداف الخوصصة : المطلب الرابع 

تختلف دوافع و أھداف الخوصصة من بلد لأخر حسب الأوضاع الاقتصادیة       

والاجتماعیة من جھة و حسب الظروف المحیطة بھذه الدول من جھة أخرى، ورغم ھذا 

  : الاختلاف و التباین إلا أنھ یمكن إجمالھا فیما یلي 

  

  .دوافع الخوصصة : لوالفرع الأ

الضغط المستمر للھیئات و المؤسسات المالیة الدولیة المتمثل في الاملاءات  – )1

والشروط والتدابیر المفروضة على الدول و خاصة ما تعلق منھا بالدیون 

 1.الخارجیة والعجز المستمر في تسدیدیھا

الضائقة المالیة التي مست كثیر من الدول وعلى رأسھا دول العالم الثالث مع  - )2

باء الملقاة على عاتق میزانیاتھا العامة دفع بھذه الدول إلى تخفیف كثرة الأع

الانفاق العام  والتخلص من الأنشطة العامة، والتوجھ بھا نحو القطاع الخاص في 

إطار برنامج الخوصصة من أجل توفیر الایرادات المالیة و تحقیق نجاعة 

 2.المؤسسات

 3.قلص دور الدولة في تسییرهضعف القطاع العمومي لكثیر من الدول وعجز وت– )3

تنامي النزعة الفردیة في التملك و إنعكاس ذلك على المصلحة العامة من خلال  - )4

مطالبة المجتمع بمزید من الحریات الشخصیة و التحرر من المشكلات 

الاجتماعیة مثل المحسوبیة و البیروقراطیة  و الرشوة و غیرھا من المشكلات 

 4.الاجتماعیة

كثیر من الدول انتھجت في سیاساتھا الاقتصادیة تحریر  تدیانجاح اقتصا - )5

السوق وتشجیع الاستثمار، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ما نتج عنھ فعالیة 
                                                 

  51سعيدي  ، المرجع السابق ،ص بن يحي  1
  77موسى سعداوي  ، المرجع السابق ،ص 2
  88بن يحي سعيدي  ، المرجع السابق ،ص 3
  33حبش محمد حبش  ، المرجع السابق ،ص 4
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وتزاید في معدلات النمو، وكسر الاحتكار وتفعیل المنافسة وتوفیر خدمات وسلع 

 .بجودة عالیة و بأسعار مقبولة

ادیة مع الكیانات الدولیة كقاعدة لتوطین الشراكة توسع دائرة العلاقات الاقتص – )6

وجلب الاستثمارات الأجنبیة والاستفادة من الخبرة و التكنولوجیا العلمیة الحدیثة 

 .  و المتطورة 

  : أھداف الخوصصة : ثاني الفرع ال

القضاء على الدیون الخارجیة من خلال مبادلتھا بحصص وأسھم في  – )1

 .المشروعات العامة المراد خوصصتھا، و توسیع دائرة الملكیة 

خلق تكامل و تبادل للأدوار بین القطاع العام و القطاع الخاص بانسحاب  – )2

الحكومة من النشاطات الاقتصادیة العامة لصالح القطاع الخاص، وتفرغھا 

 .القطاعات الاستراتیجیة مثل التعلیم و الصحة  لتسییر

توفیر رؤوس الموال من خلال جلب الاستثمارات الأجنبیة وتشجیع الاستثمار  - )3

 .الوطني بفتح بیع أسھم الشركات والمؤسسات العمومیة أمام الجمھور 

تحسین نوعیة الانتاج والخدمات و خلق روح المنافسة وتحریر السوق  - )4

 .حتكار في النشاط الاقتصادي والقضاء على الا

ضبط رأس المال الخارج عن سیطرة الدولة الموجود في السوق الموازي  – )5

 .واستغلالھ في المشاریع المستحدثة 

 والخبرة العالیة للشریك الأجنبي توسیع الشراكة لاستغلال التكنولوجیا الحدیثة  – )6

وعة من الأھداف ذكر مجم 1997وفي تقریر للبنك الدولي عن التنمیة لعام     

  1:المرجوة من سیاسة الخوصصة حسب متطلبات و احتیاجات الدول و ھي 

 .تشجیع و تعزیز الكفاءة الاقتصادیة عن طریق تعزیز السواق و المنافسة  - 

 .اعادة تحدید دور الدولة بما یسمح لھا بالتركیز على التحكم والانضباط و الادارة  - 

                                                 
  18أبو عامرية ، المرجع السابق ،ص فالح   1
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روعات العامة في محاولة للوصول إلى تخفیف الأعباء المالیة المخصصة للمش - 

 . ةالموارد المالیة المحدودة في الدولة لتمویل قطاعات أخرى استراتیجی

  .تعبئة الموارد المحلیة للتنمیة و توسیع قاعدة الملكیة  - 
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  الثاني الفصل

 في الجزائر لخوصصةلالإطار القانوني والمؤسساتي 

  

إلى  الاشتراكيمن التسییر  الاستقلالأمام الإصلاحات التي باشرتھا الجزائر غداة   

العالمي الجدید الذي أفرزتھ التحولات  الاقتصاديومسایرة للنظام  ،استقلالیة المؤسسات

لم یكن بدا أمام الدولة  ،والتغییرات الجدریة في العالم، وفي ظروف سیاسیة معقدة

أكثر للاصلاحات على اقتصاد لسوق وتجسید  الانفتاحا نحو الجزائریة إلا المضي قدم

وتأھیل القطاع الخاص  من خلال إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظیم 

  .لخوض دور أكبر في مسار التنمیة

وفق ھذه الرؤیة، جاءت عملیة الخوصصة في إطار قانوني ومؤسساتي نتناولھ  و  

الإطار  ھنتناول في المبحث الأول من ،بالتفصیل في ھذا الفصل من خلال مبحثین

و في المبحث الثاني الإطار  الاقتصادیة،القانوني لخوصصة المؤسسة العمومیة 

  .المؤسساتي لھذه العملیة
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  .الاقتصادیةالإطار القانوني لخوصصة المؤسسة العمومیة : المبحث الأول

  

الإصلاحات برامج الخوصصة في الجزائر وجھ التقاطع مع برنامجشكل ی  

، وكنتیجة لذلك قامت الدولة بتھیئة الظروف لإنجاح عملیة المنتجة سابقا الاقتصادیة

خلال ھذا المبحث الخوصصة بإصدار مجموعة من القوانین ستتناولھا ھذه الدراسة من 

  :في النقاط التالیة 

 .22-95الخوصصة في إطار الأمر  - 

 .04-01الخوصصة في إطار الأمر  - 

  .النصوص التطبیقیة الخاصة بعملیة الخوصصة  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 56 - 
 

  .22-95الخوصصة في ظل الأمر :  المطلب الأول

لم تكن عملیة الخوصصة بالأمر الجدید على المشرع الجزائري فقد ظھرت في   

رقم نصوص سابقة بعدة أشكال و مسمیات مختلفة، إذ تعود بدایتھا الأولى إلى القانون 

ثمرات تالمتعلق بالمس 19-87نون اوالق1،المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة 81-01

الجماعیة الذي تم على أساسھ تفكیك المؤسسات  الفلاحیة الخاصة والمستثمرات الفلاحیة

الزراعیة المسیرة ذاتیا إلى مستثمرات جماعیة وفردیة وتوزیع الأراضي التي كانت 

  2تابعة لممتلكات الثورة الزراعیة

سارعت وتیرة الخوصصة مع تبني أسلوب استقلالیة المؤسسات في بدایة سنة تو   

قانون التوجیھي المؤسسات العمومیة المتعلق بال 01-88بصدور القانون  1988

  .الاقتصادیة

تم  ،منھ 17ولاسیما المادة  1989وبعد رفع الدولة لسقف الإصلاحات من خلال دستور

 08-93برنامج الخوصصة بصدور المرسوم التشریعي  یذالإعلان صراحة عن بدء تنف

یمكن عن  "منھ على أنھ 686المعدل والمتمم للقانون التجاري، حیث نص في المادة 

طریق التنظیم النص على أشكال خاصة للجمعیة العامة للشركات وأجھزة التسییر إذا 

  3."تعلق الأمر بشركات ذات رؤوس أموال عمومیة كلیا أو جزئیا

وانسجاما مع المنھجیة التدریجیة التي تبنتھا السلطة بشأن برنامج    

والتي  10،4-93 التشریعينشأت بورصة القیم المنقولة بمقتضى المرسوم أالخوصصة

وتتمتا لھذا التواتر مع . تعد احدى المؤسسات الرئیسیة لتنفیذ برنامج الخوصصة

                                                 
السكني و التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و  لالمتضمن التنازل عن أملاك العقارية ذات الاستعما 1981فبراير07المؤرخ في  01- 81القانون رقم  1

  . 1981فبراير  10الصادرة في  ، 06 دت المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية ،ج ر العدالجماعا
المتعلق بضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنجين و  1987ديسمبر08المؤرخ في  19- 87القانون رقم  2

  . 1987ديسمبر  09الصادرة في  ، 50 دواجبا�م    ج ر العد
  .  375الجيلالي عجة ، المرجع السابق ص  3
  .1993ماي23الصادرة في  ، 34 دالمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر العد ، المعدل و المتمم ،1993ماي23المؤرخ في  10- 93المرسوم التشريعي  رقم  4
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م تلك الإصلاحات جاءت أحكام المادتین یالنصوص التشریعیة، و كخطوة جریئة لترس

  1.واضحة بخصوص عملیة الخوصصة 1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة 24،25

لابد من الرجوع إلى  ،1994أبعاد قانون المالیة التكمیلي لسنة ولكي نعلم حدود و    

من ھذا الأخیر أي القانون  20ذلك أن المادة  ،01- 88القانون التوجیھي للمؤسسات 

ذلك ، ووضعت وحددت تدابیر التنازل عن أموال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 88-01

التنازل عنھا إلا لشخص معنوي  بوضعھا شرطا مفاده أن المعدات والتجھیزات لا یمكن

عام آخر، أي لا یمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنھا لأشخاص القانون الخاص، في 

، تھدف إلى إمكانیة البیع 1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة  24حین أن المادة 

  2.والتنازل عن الحصص لصالح الأشخاص المعنویة أو الطبیعیة الخاصة

كانت تھدف من جھتھا  1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة  25ن المادة أكما   

حكام القانون الخاص ألى بالإحالةإمومیة الاقتصادیة عالمؤسسات ال رأسماللى فتح إ

المؤسسة العمومیة  رأسمالو خفض أفي كل ما یتعلق برفع ) القانون التجاري(

و أالعامة  ،و الطبیعیةأخاص المعنویة شلى ما یتعلق بمساھمة الأبالإضافةإالاقتصادیة 

  3.یضا بعملیة الضم والادماج بین المؤسساتأوما یتعلق ، المؤسسة رأسمالالخاصة في 

لى ما إو البیع أحد من عملیة التنازل 1994ن قانون المالیة التكمیلي لسنة ولأ  

المؤسسة سھم رأسمال أغلبیة أو غیر مباشرة أتلاك الدولة بصفة مباشرة ملا%50تحت 

مما جعل المتعاملین الاقتصادیین یحجمون عن المساھمة في   ،العمومیة الاقتصادیة

  .عملیة الخوصصة

 26المؤرخ22-95رقم خد عملیة الخوصصة مسارھا الصحیح ،جاء الأمرأو لت  

حیث نصت المادة الأولى منھ  ،المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 1995،4أوت 

لأشخاص اشمل المؤسسات التي تمتلك فیھا الدولة وعلى أن عملیة الخوصصة ت

                                                 
  .1994ماي  28الصالدرة في  33ج ر عدد  1994لسنة  قانون المالية التكميليالمتضمن  1994ماي  26المؤرخ في 08- 94المرسوم التشريعيرقم 1
  .  110بن يحي سعيدي ، المرجع السابق ص  2
  .  110بن يحي سعيدي ، المرجع نفسه ص  3
  .22-95المادة الأولى من الأمر رقم  4
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المعنویون التابعون للقانون العام بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزاء من رأسمالھا أو 

كلھ، كما تعني الخوصصة تحویل ملكیة كل الأصول المادیة أو المعنویة في مؤسسة 

أو  نطبیعییلصالح أشخاص  ،أو كل رأسمالھا أو جزء منھ ،عمومیة أو جزء منھا

معنویین تابعین للقانون الخاص، بمعنى أن ھذه المادة أسقطت الشرط الذي جاء بھ قانون 

من أصول %50للحد من عملیة التنازل أو البیع لأكثر من  1994المالیة التكمیلي لسنة 

  .الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 

  : ھمھاأمیز الخوصصة المتبناة بعدة خصائص  22-95مر ن الأأكما   

شكال متعددة،حیث فرق المشرع بین الخوصصة الكلیة والخوصصة أنھا ذات أ -1

  1.خرىأصول وخوصصة التسییر من جھة الجزئیة من جھة،و خوصصة الأ

الاجتماعي  الرأسمالما في ،إو تمثل موضوع الخوصصة في ھذا الاطار  

صول المادیة والمعنویة، وتكون العملیة عبارة عن تنازل و في الأأللمؤسسة العمومیة 

ما أ لى القطاع الخاص في حالة تحویل الملكیة بكاملھا،إعن مؤسسة من القطاع العمومي 

یتعلق في تلك الحالة بالمساھمة في  ،فالأمرذا مست الخوصصة جزءا من المؤسسة فقطإ

  2.المؤسسة

العمومیة، فیكون ذلك بواسطة صیغ ما فیما یخص تحویل تسییر المؤسسات أ  

ودولیة، ویوضع تحت تصرف أ/وو علنیة،وطنیة أعن طریق مناقصات محدودة  ،تعاقدیة

  3.لذي یحدد شروط خوصصة التسییراالعارضین المعنیین دفتر الشروط 

في قطاعات  :نھا محصورة في القطاعات التنافسیة المتمثلة حسب نص المادة الثانیةأ -2

الصناعات النسیجیة والتحویلیة ، التجارة والتوزیع، الفندقة والسیاحة ،ازالدراسیة والانج

والنقل  ،البلاستیك والجلود ،الورق، الخشب ولإلكترونیك،والكھرباء  كبالمیكانیالمتعلقة 
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والصناعات  ،والتأمیناتعمال الخدمات المینائیةوالمطاریةأو ،البري للمسافرین والبضائع

  1.سسات المحلیة الصغیرة و المتوسطةالصغیرة والمتوسطة والمؤ

ن أنھا مرتبطة بدفتر شروط تحدد فیھ حقوق المتنازل والممتلك و واجباتھا، ویمكن أ - 3

تنص دفاتر الشروط عند الاقتضاء، على احتفاظ المتنازل،مؤقتا بسھم نوعي، ولا یمكن 

في الحلات سنوات ولا سیما فی )5(ثناء فترة لا تتجاوز خمسألا إ2استعمال السھم النوعي،

  :الواردة على سبیل الحصر وھي

 أو نشاطاتھا،/تغییر موضوع الشركة و - 

 انتھاء نشاطات الشركة، - 

  .حل الشركة - 

ھة جوالسندات المو للأصولي عملیة خوصصة عملیة تقویم أن تسبق أویجب   

التجاریة للخوصصة  اعتمادا على الطرق المعمول بھا  في المیدان مع مراعاة القیمة 

  3.رالحقیقیة بعین الاعتبا

عن طریق التنازل إما  22-95:رقم تم عملیة الخوصصة من خلال الأمرتو   

وإما  ،بصیغ السوق المالیة بالإدماج في البورصة أو بعرض علني للبیع بسعر ثابت

الحكومة بناء على تقریر مفصل من الھیئة المكلفة  هالذي تقرر يبالمزایدة وإما بالتراض

  4.لخوصصةبا

خاصة لمساھمة الأجراء في المؤسسات  امتیازات 22-95:رقم و قدم الأمر   

طار الخوصصة من أقصى إمجانا في  %10من خلال تخصیص  الاقتصادیةالعمومیة 

رأسمال المؤسسة القابلة للخوصصة إلى مجموع الأجراء بعنوان إشراكھم في نتائج 

  5.المؤسسة العمومیة المعنیة
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من رأسمال  %20عة في فلك ینتفع العمال الأجراء بحق الشوزیادة على ذ  

على أن یمارس ھذا الحق خلال فترة ثلاث أشھر 1،المؤسسة العمومیة القابلة للخوصصة

في  الأجراء ینتظم ھؤلاء ،شریطة أنابتداء من تاریخ تبلیغ عرض التنازل إلى الأجراء

  2.اعلیھا قانون المنصوصشركة یتم تكوینھا حسب أحد الأشكال 

في إطار عملیة الخوصصة، لم تسطیع السلطة  22-95و مع ماجاء بھ الأمر   

حیث صرح  ،خوصصة أي مؤسسة عمومیة، وكان ھذا العقم كافیا لتجریح ھذا القانون

وقد استغل  ،رئیس مجلس الخوصصة أن ھذا القانون یعاني من سوء إعداد وتصور

ع بالسلطة دفوا في جدوى المسار ذاتھ، وھو ماعنأعداء الخوصصة سلبیات ھذا النص لیط

ویھدف ھذا التعدیل إلى  ،19/03/1997فيالمؤرخ  22-97إلى تعدیلھ بموجب الأمر 

وقد مس التعدیل خمس نقاط  ،ونة والطابع التحفیزي على إجراء الخوصصةرإضفاء الم

  3:أساسیة تتمثل فیمایلي 

من التراضي لصالح الأجراء بموجب قرار حیث أجاز البیع ب ،تشجیع المساھمات العمالیة

للأجراء  امتیازقساط، ویعتبر الدفع بالتقسیط الحكومة كما یتم التسدید حسب التعدیل بالأ

  .دون بقیة الممتلكین

 للاكتتابتبني الخوصصة الجماھریة من خلال توزیع القسائم على الجمھور، وطرحھا 

 .يالعلن

بالنشاط لفترة خمس سنوات بعد الخوصصة، حیث لم یعد المتملك  الاحتفاظإلغاء شرط 

مجبراً على المحافظة على نشاط المؤسسة محل التنازل، بل أصبح حراً في البیع الكلي 

أو الجزئي لأصول المؤسسة، كما أنھ حر في إحداث أي تغییر یراه ملائما لنشاط 

 .لمؤسسةا

 .بالرقابة اللاحقة والاكتفاء، لغاء الرقابة المسبقة على عملیات الخوصصةإ
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العمل بإجراءات الدفع بالتقسیط في أجل أقصاه عشر سنوات شریطة أن یسدد المتملك 

من قیمة المؤسسة المخوصصة، ویستفید المالك الجدید الذي % 30الأولى في الدفعة

 من ھذه القیمة ویمكن أن یرتفع ھذا التخفیض%25یتعھد بتجدید وسائل الإنتاج من قدره 

متلكین مفي حالة التسدید نقدا، و یشكل ھذا الإجراء أحد الحوافز الأساسیة لل%40إلى 

 .الكلي في شل مسار الخوصصةالتسدید الجدد بعد أن تسبب شرط 
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  .04-01:قم الأمر رالخوصصة  في ظل :المطلب الثاني

التي باشرتھا الدولة بدایة من  ةبعد عشریة من الزمن في الاصلاحات الاقتصادی  

، و بالخصوص ما تعلق منھا ببرامج الخوصصة، لم 1989التعدیل الدستوري لسنة 

توفق تلك البرامج في بلوغ المآل التي سطرت من أجلھا في إصلاح المؤسسات العمومیة 

م الاقتصادیة و تحقیق التنمیة الشاملة، ھذا الوضع الجدید كان في حاجة ماسة لعلاج صار

وفعال تمثل في إلغاء جمیع النصوص التشریعیة السابقة المتعلقة بالخوصصة بمقتضى 

المتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا  04-01: الأمر رقم

  .وخوصصتھا

في محاولة للقضاء على العدید من أوجھ التناقض  04-01و جاءت أحكم الأمر   

ومیة الاقتصادیة المتعاقبة، وبتصور جدید لدور الدولة التي شھدتھا قوانین المؤسسة العم

  1.الاقتصادي في السیاق العام للإصلاحات الجاریة على أكثر من صعید

بمیزتین  04- 01ویتمیز ھذا التوجھ الجدید المعتمد ضمن بنود الأمر رقم  

  2:أساسیتین ھما

  .التركیز على البعد التجاري للمؤسسة -

  .القرار المتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسة وخوصصتھاتوحید مركز اتخاد  -

و بھذا فقد أزال المشرع بصفة نھائیة الغموض الموروث عن التشریعات السابقة بشأن 

 04-01 حقیقة تمتع المؤسسة بصفة التاجر حیث نص صراحة في المادة الثانیة من الأمر

تحوز فیھا الدولة أو أي شركات تجاریة " على أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ھي 

شخص معنوي أخر خاضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة  أو غیر 

  3".مباشرة، وھي تخضع للقانون العام

                                                 
،  2007قسنطينة ، –، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون كية الحقوق، جامعة منتوري"قانون الخوصصة في الجزائر " محمود شحماط ،  1
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مركز اتخاذ القرار المتعلق بتنظیم وتسییر  04-01:كما وحد الأمر رقم  

مات الدولة تحت وخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، فجعلھ في ید مجلس مساھ

سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاستھ، ووسع من صلاحیات ھذا المجلس عكس ما 

  1.كان علیھ المجلس الوطني لمساھمات الدولة

كما أناط ھذا الأمر الوزیر المكلف بالمساھمة بعملیة تنسیق الاصلاحات وتنفیذ   

لاقتصادیة المعنیة برامج الخوصصة عبر علاقتھ المباشرة مع المؤسسة العمومیة ا

  2).المكاتب الاستشاریة المتخصصة(مستعینا بالخبرات الوطنیة والاجنبیة 

مجموعة من التدابیر التي تضمنھا  )04-01(و تضمنت أحكام ھذا الأمر  

وبصیاغة جدیدة، لا سیما ما یتعلق بدفتر الأعباء والامتیازات التي یمكن  22-95الأمر

لذي یتعھد بعصرنة المؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل أن یتمتع بھا المالك الجدید، ا

وعلى نشاط المؤسسة، و كذا مبدأ احترام قواعد المنافسة المشروعة، كما أن القانون 

یوفر مجموعة من الضمانات تخص الاستثمار لا سیما حق تحویل العائدات بالنسبة 

  3.المستثمرین الأجانب

وقد رسخ ھذا الأمر لفكرة الخوصصة الشاملة فجعلھا جزءا لا یتجزأ من النظام   

  .و ما یلیھا 13حیث تم تنظیمھا بموجب المادة  ،لعمومیة الاقتصادیةلالقانوني المؤسسة 

فاجتھد المشرع في تقدیم مفھوم جدید للخوصصة اعتمادا على المفھوم الضیق   

صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص  كل:" حیث أصبحت تعني 4لفكرة الخوصصة،

ھذه طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة، وتشمل 

  5:الملكیة 
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أو /كل رأسمال المؤسسة أو جزء منھ، تحوزه الدولة مباشرة أو غیر مباشرة و -

زل عن أسھم أو الأشخاص المعنویون الخاضعون للقانون العام، و ذلك عن طریق التنا

  .حصص اجتماعیة أو كتساب لزیادة في الرأسمال

  .الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة -

كما ألزم المشرع المتدخلین في مسار الخوصصة بضرورة حترام قواعد الشفافیة 

  1.والاشھار

خلاف ما 2الاقتصادي،ووسع من نطاق تطبیق الخوصصة في مجموع قطاعات النشاط 

، أین حصرھا المشرع في نطاقات القطاعات 22-95: كان معمولا بھ في ظل الأمر رقم

  .التنافسیة وعلى أساس قائمة مغلقة تعدھا الھیئة المكلفة بالخوصصة

یمكن " على أنھ 27و یشجع القانون الجدید أسلوب الخوصصة الشعبیة، فقد نصت المادة 

لاجتماعیة إلى سندات ذات قیمة إسمیة أقل حتى یتمكن تجزئة الأسھم أو الحصص ا

الجمھور العریض من المساھمة، وذلك بغرض تفضیل تطور السوق المالیة والسماح 

بمساھمة عریضة للأجراء والجمھور في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة 

رغبة یستمد ھذا النص فلسفتھ من و 3،الاقتصادیة المدرجة ضمن برامج الخوصصة

السلطة في توفیر تحالف اجتماعي حول ملف الخوصصة وضمان وفاق مجتمعي بشأن 

  4.مساره

صیاغة الامتیازات الممنوحة للعمال  04-01:و بالإضافة إلى ذلك أعاد الأمر رقم 

من %10الأجراء المعروضة مؤسساتھم للخوصصة بحیث أعطى لھم القانون مجانا 

من قیمة المؤسسة عند %15یة مع إمكانیة خفض رأسمال المؤسسة العمومیة الاقتصاد
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و منحھم إستعمال حق الشفعة في أجل شھر واحد من تاریخ 1التنازل عنھا لصالح العمال

  .تبلیغ عرض التنازل

الذي كان % 20و یشمل حق الشفعة كامل الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة خلافا لسقف 

مقابل ذلك على أن ینتظم ھؤلاء ، واشترط المشرع في 22-95:معمول بھ في الأمر رقم

  2.الأجراء وجوبا في شركات ضمن أحد الأشكال المنصوص علیھا في القانون
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  .النصوص التطبیقیة الخاصة بعملیة الخوصصة: المطلب الثالث 

بقصد تمكین الجھات والھیئات المختلفة من تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة    

وخاصة ما یتعلق منھا ببرامج الخوصصة، تم إصدار مجموعة من النصوص التطبیقیة 

  : أھمھا 

المحدد لآلیات 1994،1نوفمبر  28المؤرخ في  415-94: المرسوم التنفیذي رقم - 

، ھذا المرسوم جاء لیمیز بین 1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة  24تطبیق المادة 

العناصر المنفصلة وبین بیع الرأسمالیة الذي یمكن أن یكون نشاطا اقتصادیا مستقلا، ففي 

الحالة الأولى یرجع اتخاذ القرار إلى مجلس إدارة المؤسسة، أما في الحالة الثانیة یرجع 

امة لصنادیق المساھمة ونفس الھیئة الأخیر، أي الجمعیة اتخاذ القرار إلى الجمعیة الع

  2.العامة لصنادیق لمساھمة، ھي التي تعین الخبیر المكلف بتقییم وتحدید الثمن الأدنى

والذي حدد 1996،3أبریل سنة  13المؤرخ في  133-96: المرسوم التنفیذي رقم - 

م النوعي سھما من شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسھم النوعي، حیث یمثل السھ

الرأسمال الاجتماعي للشركة المكونة في إطار خوصة المؤسسة العمومیة، والتي تحتفظ 

بھ الدولة مؤقتا، كاحتیاط من التصرفات المستقبلیة للمتملكین الجدد، وكوسیلة للتدخل من 

سنوات في  5أجل المصلحة الوطنیة، ولا یمكن استعمالھ إلا أثناء فترة لا تتجاوز 

 4:لات التالیةالحا

 تغییر موضوع الشركة أو نشاطھا، - 

 انتھاء أنشطة الشركة، - 

  . حل الشركة - 
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المتعلق بشروط تملك 1996،1أبریل  13مؤرخ في  134-96: المرسوم التنفیذي رقم - 

الجمھور الأسھم والقیم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومیة التي ستخوصص، وقد 

، والذي مكن من 22-95: من الأمر رقم 26جاء ھذا المرسوم تجسیدا لأحكام المادة 

من تملك جزء من أسھم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن طریق  نالأشخاص الطبیعیی

نصت المادة الثانیة من المرسوم السالف الذكر على أنھ یمكن للھیئة الخوصصة، حیث 

المكلفة بالخوصصة أثناء عملیة الخوصصة أن تحدد نسبة من الأسھم القابلة للتنازل عنھا 

من ذوي الجنسیة الجزائریة، ویعتبر ھذا  الصالح أشخاص طبیعیین شریطة أن یكونو

الأسھم والقیم المنقولة الأخرى  الأسلوب أمر شائع في عملیة الخوصصة، بطرح

للاكتتاب العام من أجل تمكین المواطنین من استثمار مدخراتھم وتملك جزء من أسھم 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لبلدھم، وذلك بغرض تفضیل تطور السوق المالیة 

والسماح بمساھمة عریضة للأجراء والجمھور في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة 

الاقتصادیة الدرجة صمن عملیة الخوصصة، وأول ما ظھر ھذا الأسلوب في العمومیة 

، بطرح أسھم المشروعات العامة في السوق المحلیة بعد تحدید الحد 1979بریطانیا سنة 

 2.الأقصى لتملكھا منعا للاحتكار

المعدل والمتمم  1997،3مارس16المؤرخ في  87-97: المرسوم التنفیذي رقم - 

، المتعلق بتسییر حساب 1996ماي  20المؤرخ في  177-96رقم للمرسوم التنفیذي 

التخصیص الخاص بالموارد الناجمة عن الخوصصة، والذي حدد باب الایرادات 

والنفقات للموارد المرتبطة بعملیة الخوصصة، وكذا تسدید دیون المؤسسات العمومیة 

الھیكلة للمؤسسات الاقتصادیة وتمویل تعویضات تسریح العمال في إطار عملیة إعادة 

  . المقرر خوصصتھا

                                                 
يحدد شروط تملك الجمهور  الأسهم و القيم المنقولة الأخرى في المؤسسة العمومية  1996أبريل13المؤرخ في  134- 96المرسوم التنفيذي  رقم 1

  .1996أبريل14الصادرة في  ، 23 دالاقتصادية ، ج ر العد
  .  25أنطوان الناشف ، المرجع السابق ص  2
الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص  177- 96يعدل المرسوم التنفيذي رقم  1997مارس16المؤرخ في  87- 97المرسوم التنفيذي  رقم  3

  .1997مارس19الصادرة في  ، 15 دالذي عنوانه الموارد الناجمة عن الخوصصة ، ج ر العد 083/302الخاص رقم 



- 68 - 
 

المحدد لشروط منح 1997،1سبتمبر10المؤرخ في  329-97: المرسوم التنفیذي رقم - 

امتیازات خاصة لصالح مقتني المؤسسات العمومیة المخوصصة، والذي قدم من خلالھ 

المشرع امتیازات خاصة ومتنوعة مقابل التزام مقتني المؤسسات بترمیم ھذه المؤسسات 

وتمثلت ھذه  ،22-95أو تجدیدھا بعد توقفھا عن النشاط عمل بأحكام المادة من الأمر 

 :يالامتیازات ف

 .% 25تخفیض سعر التنازل إلى حد أقصاه خمسة وعشرون في المائة  - 

سنة أو تخفیض إضافي یناھز خمسة عشر في  15دفع یجزأ على فترة لا تفوق   - 

  . في حالة الدفع الفوري%15المائة 

  . كما یمكن الاستفادة من امتیازات أخرى حسب الالتزامات المتعھد بھا

استقادتھ من ھذه الامتیازات، رھن الأملاك العقاریة  و كضمان یقدمھ المقتني في حالة

  . لفائدة المتنازلین

المحدد لشروط  2001،2نوفمبر10المؤرخ في  352- 01: المرسوم التنفیذي رقم - 

التي  ،04-01: من الأمر رقم 19ممارسة حقوق السھم النوعي، وعمل بأحكام المادة 

الاحتفاظ بسھم نوعي عند الخوصصة المؤسسة العمومیة ) الدولة(أجازت للمتنازل

الاقتصادیة، حیث یخول لھا بموجبھ حق التدخل لأسباب ذات مصلحة وطنیة، 

والاعتراض على أي قرار یتعلق بتغییر طبیعة نشاط المؤسسة، أو التصفیة الاداریة أو 

  . تقلیص عدد المستخدمین

المحدد لشروط  2001،3نوفمبر10المؤرخ في  353-01 :فیذي رقمالمرسوم التن - 

من الأمر  29استعادة الأجراء لمؤسستھم العمومیة الاقتصادیة، وعملا بأحكام المادة 

، التي مكنت العمال الأجراء الذین تھمھم استعادة مؤسستھم من حق الشفاعة 04- 01:رقم

                                                 
بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية  يحدد شروط منح امتيازات خاصة و الدفع 1997سبتمبر10المؤرخ في  329- 97المرسوم التنفيذي  رقم  1

  .1997سبتمبر10الصادرة في  ، 60 دالمخوصصة ، ج ر العد
الصادرة في  ، 67 ديحدد شروط  ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيا�ا، ج ر العد 2001نوفمبر10المؤرخ في  352- 01المرسوم التنفيذي  رقم  2

  .2001نوفمبر11
يحدد شروط  استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية و كيفيات ذلك،ج ر  2001نوفمبر10المؤرخ في  353- 01المرسوم التنفيذي  رقم  3

  . 2001نوفمبر11الصادرة في ، 67 دالعد
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اشترط ھذا المرسوم على أن یكون في أجل شھر واحد من تاریخ تبلیغ عرض التنازل، و

الأجراء معنین بحق الشفاعة مسجلین في جدول أعداد المستخدمین منذ سنة على الأقل 

عند تاریخ تبلیغ العرض التنازل، على أن تتاح لھم مدة شھر واحد لإبلاغ المؤسسات 

 المعینة بنیتھم في الشراء وأن ینتظموا وجوب في شركة في احد الأشكال القانونیة

المنصوص علیھا  في تشریع المعمول بھ، ویستفید ھؤلاء الأجراء كما جاء في ھذا 

من مبلع التنازل عن المؤسسة المستعادة بالشراء، % 15المنشور من تخفیض أقصاه 

  . سنة )20(ویمكن تسدید المبلغ في مدة أقصاھا عشرون
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 الإطار المؤسساتي لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة : المبحث الثاني 

  

ت الدولة من خلال أنشأ ،بقصد تفعیل وحسن سیر مسار عملیة الخوصصة 

ستتناولھا ھذه النصوص القانونیة المتعاقبة، ھیئات خاصة بتطبیق برامج الخوصصة، 

  :الدراسة من خلال ھذا المبحث في النقاط التالیة 

  

 .1995الھیئات التي جاءت بھا تشریعات  - 

 .04 - 01الھیئات المستحدثة بموجب الأمر  - 

  .تقییم المؤسسات العمومیة المراد خوصصتھا - 
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 .1995الھیئات التي جاءت بھا تشریعات: المطلب الأول

  

قبل الحدیث عن الھیئة المشرفة و المنفذة لعملیة الخوصصة و التي جاءت بھا  

یجب التطرق إلى الأرضیة التي أعدتھا الدولة لھذا الغرض والمتمثلة ،  1995تشریعات 

  .وھي بورصة القیم المنقولة ،في مؤسسة غایة في الأھمیة بالنسبة لعملیة الخوصصة

و تبرز أھمیة البورصة من حیث كونھا عصب النظام الرأسمالي والسوق الذي تتحرك  

اء، وقد لعبت البورصة دورا ریادیا في معظم و شراخلھ معظم تدفقاتھ المالیة بیعا أد

ت الدولة أنشأعملیات الخوصصة التي تمت في التجارب المقارنة و إدراكا لھذه الحقیقة 

كإجراء مسبق یجب توفیره قبل الإعلان عن الخوصصة وتم ذلك  ،بورصة للقیم المنقولة

، و المتعلق 1993ماي  23المؤرخ في  10-93بموجب المرسوم التشریعي رقم 

إطار لتنظیم و سیر "نھا أببورصة القیم المنقولة، حیث عرفتھا المادة الأولى منھ على 

العملیات فیما یخص القیم المنقولة التي تصدرھا الدولة والأشخاص الآخرون من القانون 

  1"العام والشركات ذات الأسھم 

،عن تملك 26مادة من خلال ال 22- 95ھ الأمر و قد تناولنا بالدراسة ما جاء ب 

  .الخوصصةالجمھور للأسھم والقیم المنقولة الأخرى المعروضة للبیع في إطار عملیة 

و المتعلقة بعملیة الخوصصة فھي الحكومة  22-95ما الھیئات التي نص علیھا الأمر أ

  .الھیئة المكلفة بتنفیذ الخوصصة ،ومجلس الخوصصة

  

  

  

  

  

                                                 
  . 382جیلالي عجة ، المرجع السابق، ص1
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  .الحكومة: الفرع الأول

حرص المشرع على أن تعود القرارات بشأنھا  ،عملیة الخوصصةنظرا لأھمیة   

والمتضمن إعداد قائمة المؤسسات المعنیة  ،إلى الحكومة خلال برنامج الخوصصة

  1.بالخوصصة، و كیفیات تطبیق ذلك

لمؤسسات المزمع خوصصتھا بموجب المرسوم التنفیذي لو قد صدرت أول قائمة   

  2.مؤسسة 89ث تضم حی 1998جوان  07المؤرخ في  195- 98

  3.الحكومة تعین أو إحداث الھیئة المكلفة بتنفیذ الخوصصة 22-95كما خول الأمر  

  

  .الھیئة المكلفة بالخوصصة: الفرع الثاني

أنشأت الھیئة المكلفة بالخوصصة على أساس الفقرة الأولى من نص المادة الثامنة   

تعین الحكومة أو تحدث عند الحاجة الھیئة  تنص على أنو التي  22- 95من الأمر رقم 

وتم التعبیر عن ھذه الھیئة بمقتضى المرسوم التنفیذي   ،" المكلفة بتنفیذ الخوصصة

في شكل مندوب الإصلاح الإقتصادي باعتباره الھیئة المكلفة 106،4- 96:رقم

  .بالخوصصة

برنامج الخوصصة بالتشاور مع القطاعات المعنیة  بإعدادو قد كلف المندوب   

  5.لمصادقة علیھلوعرضھ دوریا على الحكومة 

یساعدھا في عملیات انتقاء المؤسسات  ،جھة اقتراح للحكومة ،یعتبر المندوب و  

  6.المعنیة بالخوصصة والكیفیات والإجراءات المتصلة بھا

                                                 
  .  22- 95من الأمر رقم5المادةأنظر1
یحدد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومیة  ، 1996جوان  07المؤرخ في  ، 195- 98رقم المرسوم التنفیذي 2

  .   1998 جوان 10 الصادرة 41التي ستخضع للخوصصة  ج ر العدد 
  .  22- 95من الأمر رقم8المادةأنظر3
 18ج ر العدد  یتضمن تعیین الھیئة المكلفة بالخوصصة، 1996مارس  11المؤرخ في ،106-96رقم المرسوم التنفیذي4

  1996مارس  20الصادرة في 
  .  106-96رقم المرسوم التنفیذي  2المادة  أنظر5
  .  106-96رقم المرسوم التنفیذي  3المادة  أنظر6
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إدارة المؤسسات  بالإضافة إلى ذلك یمارس مندوب الخوصصة صلاحیاتو   

حیث  22-95وبني ھذا التكلیف على أساس الأمر رقم  ،المعنیة بعملیة الخوصصة

لع المندوب بكل صلاحیات إدارة المؤسسات العمومیة المدرجة في برنامج طیض

والغایة من ھذا التكلیف تفادي أي تصرف  1،الخوصصة الذي تصادق علیھ الحكومة

  2.معادي للخوصصة داخل المؤسسة المعنیة

، عرض إجراءات نقل الھ قانون ةخولالمو یتولى  المندوب وفق الصلاحیات    

  .االملكیة و كیفیاتھ

المؤسسات و الھیئات أن تبلغھ بالوثائق و الدراسات و  وفي مقابل ذلك یتعین على  

  .ي أحسن الظروفللقیام بمھامھ فلمعلومات اللازمة ا

تم إلغاء أحكام  إلا أن مندوب الخوصصة لم یعمر طویلا، فقد شارة و تجدر الإ  

 194- 98التنفیذي  بموجب المادة الثانیة من المرسوم 106-96المرسوم التنفیذي 

تم و بموجبھ  ،المتضمن تعیین الھیئة المكلفة بالخوصصة 1998،3جوان07المؤرخ في 

مھام الھیئة المكلفة بالخوصصة إلى المجلس الوطني لمساھمات الدولة مكان اسناد 

  .مندوب الخوصصة

 

  .مجلس الخوصصة: الفرع الثالث

، مجلس مكلف بالخوصصة یدعى منھ 11في المادة  22-95أحدث الأمر رقم   

وھو ھیئة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة  "مجلس"في صلب النص 

ویتشكل المجلس  ،12المالي كما یستشف ذلك من الفقرة الرابعة من المادة  والاستقلال

ویختار الأعضاء بحكم  كفاءتھم الخاصة في  ،أعضاء من بینھم رئیسھ 9إلى  7من 

والقانوني والتكنولوجي وفي أي میدان آخر یتصل  الاقتصاديمیادین التسییر 

                                                 
  .  106-96رقم المرسوم التنفیذي  5المادة  أنظر1
  . 401جیلالي عجة ، المرجع السابق، ص2
ج ر العدد  المتضمن تعیین الھیئة المكلفة بالخوصصة، 1997جوان  07المؤرخ في  ، 194- 98رقم المرسوم التنفیذي 3

  .   1998جوان  10الصادرة في   41
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سنوات  )03(ثلاثة یذي لمدة ویعین الأعضاء بموجب مرسوم تنف ،باختصاصات المجلس

قابلة للتجدید، ویتم ھذا التجدید في حدوث ثلثي الأعضاء وتنتھي وظائفھم حسب الأشكال 

  1.نفسھا

كیفیات تنظیم 1996،2مارس  11المؤرخ في  104-96و قد حدد المرسوم   

ویتكفل  ،وسیره وكذا القانون الأساسي لأعضائھ ونظام مرتباتھم ،مجلس الخوصصة

بتنفیذ برنامج الخوصصة المصادقة علیھ من  22-95الأمر  من13المجلس حسب المادة 

كما یوصي بتوجیھات خاصة بسیاسة الخوصصة و المناھج الأكثر  ،طرف الحكومة

كما یقوم بدراسة العروض وانتقاءھا  ،ملائمة للمؤسسات العمومیة المراد خوصصتھا

ب الخوصصة ولھ أن یتخذ كافة التدابیر اللازمة ویعد تقریرا بذلك ویرسلھ إلى مندو

ومسك السجلات المتعلقة بھا والتي تمكنھ من حفظ  ،لتنفیذ برنامج  الخوصصة

  3.بأي خبیر تبدو لھ مساعدتھ ضروریة الاستعانةالمعلومات ویحق لھ 

و یقوم المجلس بتقویم المؤسسات العمومیة القابلة للخوصصة حسب المناھج   

لائمة في مجال التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسات العمومیة أو عن والتقنیات الم

ویحدد المجلس على أساس ھذا  ،أصولھا المادیة والمعنویة بما فیھا الفروع التابعة لھا

التقویم تقریر بنفسھ أو بمعیة الخبراء الذین فوضھم، یتناول سعر عرض التنازل عن 

والمؤسسات ، تلفة والأصول المادیة والمعنویةالأسھم و الحصص والقیم المنقولة المخ

ة الذي یبلغھ بدوره إلى الحكومة العمومیة وحصصھا ویرسلھ إلى مندوب الخوصص

  4.لمصادقةل

وي الخبرات والمؤھلات المھنیة ریق للتفاوض من ذفیتعین على المجلس تعیین و   

  5.الأسھمالتجربة في كل عملیة خوصصة لا تتم عن طریق العرض العلني لبیع و

                                                 
  . 402جیلالي عجة ، المرجع السابق، ص1
، یحدد كیفیات تنظیم مجلس الخوصصة و سیره وكذلك  1996مارس  11المؤرخ في  ، 104- 96رقم المرسوم التنفیذي 2

  1996مارس  20الصادرة في 18القانون الأساسي و نظام المرتبات المطبقین على أعضائھ ، ج ر العدد 
  .  22-95من الأمر رقم13المادةأنظر3
  .22-95من الأمر رقم15المادةأنظر4
  .  22-95من الأمر رقم17المادةأنظر5
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فاصیلھا یلتزم المجلس بنشر ت، وبغرض إضفاء الشفافیة على عملیة الخوصصة 

أو دولیتین /وطنیتین وجھویتین و یومیتین في جریدتین المتعلقة بھا المناقصة والشروط 

العملیة  بإشھاركما یقوم المجلس على الأقل، أیام )7(مرتین على الأقل بینھما مھلة سبعة

  1.التجاریة ةعلى مستوى الغرفنذلك واعلا ،بواسطة الوسائل السمعیة البصریة

بنشر  ،نشر النتیجة في الصحافة المكتوبة ،ویتعین على المجلس عند رسو المزاد  

أسماء الخبراء الذین استشارھم المجلس ،واسم وعنوان و صفة من أرسي علیھ المزاد

  2.ة معلومة أخرى یراھا ضروریةللقیام بالمعاملة التجاریة و أی

المجلس إلى الھیئة المكلفة بالخوصصة تقریرا سنویا  یقدم وفي نھایة العملیة   

یتضمن كل النشاطات التي قام بھا المجلس في أجل ثلاثة أشھر على الأكثر بعد اختتام 

  3.كما تبلغ الھیئة التشریعیة بنسخة من ھذا التقریر ،السنة المعنیة بالتقریر

ا فیما یخص تنظیم المجلس فیحضر على أعضائھ تولي مھام عضویة مجلس أم  

تكوین لھم  نإدارة أو مجلس مراقبة أو مھمة تسییر في أیة شركة عمومیة أو خاصة أو  أ

كما یحضر علیھم شراء أسھم أو قیما منقولة أخرى أو أصولا في شركات  ،فیھا مصلحة

  4.مخوصصة مدة ممارسة مھامھم

أما على مستوى  ،مستوى المركزيالویمارس المجلس مھامھ المختلفة على    

كل ولایة و تتولى  دث لدىلخوصصة تحلاللامركزي فتتكلف بنفس المھام لجان محلیة 

  5.تنفیذ و متابعة البرنامج الحكومي للخوصصة

و لقیام المجلس بمھامھ على أحسن حال و فرت لھ كل الوسائل المادیة و المالیة   

لتي تتلاءم ومھامھ حیث تخضع میزانیة المجلس لقواعد التسییر العامة المطبقة على ا

  .ر بالصرفیكون رئیسھ ھو الآمو ،میزانیة الدولة

                                                 
  .  22-95مر رقممن الأ18المادةأنظر1
  .  22-95من الأمر رقم19المادةأنظر2
  .  22-95من الأمر رقم20المادةأنظر3
  .  104-96رقم المرسوم التنفیذي  6المادة  أنظر4
  . 404جیلالي عجة ، المرجع السابق، ص5
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من  14و زیادة على ذلك أعطیت لرئیس المجلس صلاحیات واسعة بموجب المادة  

  :وھي  104- 96:رقم المرسوم التنفیذي

 ،و ھیاكلھترأس و تنسیق أشغال أعضاء المجلس  - 

 ،ممارسة سلطتة على المصالح الوظیفیة والتقنیة والإداریة - 

 ،تولي رئاسة لجنة فتح الأظرفة المقررة في عملیة الخوصصة - 

 ،التأكد من تنفیذ كل تدابیر  الإشھار في كل عملیة خوصصة - 

 ،أعمال الحیاة المدنیةكثیل المجلس إزاء الغیر في جمیع تم - 

الة غیابھ لترأس أشغال المجلس و تولي بعین من یخلفھ من الأعضاء في ح - 

 .رئاسة لجنة فتح الأظرفة

سة یوبأمانة عامة تخضع لسلطة رئ ،ویزود المجلس بخمسة مدیري دراسات

  .ویسیرھا أمین عام

ویجب على  ،رئیسا مكتب رویساعد الأمین العام نائبا مدیر و یساعد كل نائب مدی

مین العاملین فیھ العمل في و جمیع المستخد ،جمیع أعضاء المجلس و موظفیھ

  1.كنف السریة نحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا قانونا

  .لجنة مراقبة عملیة الخوصصة: الرابعالفرع 

نظرا للصعوبات التي واجھتھا عملیة الخوصصة، ولضمان السیر الحسن لھذه   

لجنة لمراقبة عملیة  22- 95:من الأمر رقم 38العملیة، أنشأ المشرع بموجب المادة 

الخوصصة، تسھر على احترام قواعد الشفافیة والصدق والانصاف في سیر عملیة 

  .الخوصصة

مصادقة على تقریر التقویم الذي یعده مجلس ال ،ولھذا الغرض خول القانون للجنة  

الخوصصة، وعلى إجراءات التنازل، وفارق السعر المقرر في أجل شھر واحد ابتداء 

  2.تلام الملفمن تاریخ اس

                                                 
  .  104- 96رقم المرسوم التنفیذي  13المادة  أنظر1
  .  22-95من الأمر رقم40المادةأنظر2
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وفي حالة رفضھا المصادقة ترسل تقریر إلى الحكومة، وعند تجاوز ھذا الأجل   

  .تصبح المصادقة حاصلة بقوة القانون

  :جنة من لوتتشكل ال

اة المختصین ا، یقترحھ وزیر العدل من بین القضقاض من السلك القضائي، رئیس - 

 في میدان قانون الأعمال،

 لمالیة، یقترحھ الوزیر المكلف بالمالیة،لممثل عن المفتشیة العامة  - 

 ممثل عن الخزینة، یقترحھ الوزیر المكلف بالخزینة، - 

 ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثیلا، - 

 .ممثل عن وزیر القطاع المعني - 

سنوات  )3(وممارسة مھامھم لمدة ثلاثة 1و یتعین على أعضاء اللجنة تأدیة الیمین،    

  2.غیر قابلة للتجدید

ع اللجنة، كلما دعت الضرورة لذلك، وبقوة القانون بمجرد استلامھا الملفات وتجتم    

  3.المرسلة إلیھا من طرف مجلس الخوصصة

ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء، منھم عضوان من بین     

ینین بمرسوم تنفیذي، ویصادق على أراء اللجنة و توصیاتھا بأغلبیة أصوات المع

 4.ضرین، ویكوم صوت الرئیس مرجحا في حالة تعادل الأصواتالأعضاء الحا

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .  22-95من الأمر رقم39المادةأنظر1
المتضمن تحدید كیفیات تنظیم لجنة مراقبة عملیات  ،1996مارس  11المؤرخ في ،105-96رقم المرسوم من 06المادة2

الخوصصة و سیرھا وكذلك كیفیات تعیین أعضائھا و قانونھم الأساسي و النظام التعویضي المطبق علیھم  ج ر العدد 
  1996مارس  20الصادرة في 18

  .  105-96رقم المرسوم من 14المادةأنظر3
  .  105- 96رقم المرسوم من 16و 15المادةأنظر4
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  04- 01الھیئات المستحدثة بموجب الأمر : المطلب الثاني

سجل في المرحلة السابقة ولتفعیل مسار الإصلاحات مبقصد تدارك العجز ال  

المؤرخ في  04-01الاقتصادیة استحدث القانون الصادر بموجب الأمر رقم 

  . ھانشاطمیدان مجموعة من الھیئات اختلفت باختلاف  20/08/2001

  1:ھذا القانون بمجموعة من الخصائص تمیزت أحكامو 

استحداث أشكال جدیدة لتنظیم القطاع الاقتصادي تسمح بإزالة العقبات التي تواجھ  -

تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لا سیما في مسألة اتخاذ القرار وممارسة الدولة 

  .لحقھا في الملكیة الذي یجعل من المسیر أكثر حذرا وأقل إقداما

الشكل الممیز لھیئة الإدارة المشرفة على تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وإسناد  -

مسؤولیة اتخاذ القرار إلى مجلس مساھمة الدولة بتعقیدات اقل مما كان علیھ الأمر قبل 

  2.ذلك

ت الدولة بكل الصلاحیات المخولة إلیھ في تسییر ملف قیام الوزیر المكلف بمساھما -

الخوصصة ومساھمات الدولة بقصد تسھیل عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة 

  وتحویل ملكیتھا من عامة إلى خاصة بعد أن تم تحویل نظامھا القانوني

تنمیة العلاقات بین مختلف المتدخلین في عملیة الخوصصة من متعاملین اقتصادیین  -

  ممثلین للدولةو

  

  

  

  

  

                                                 
  . 404، المرجع السابق، صبن یحي سعیدي 1
  .  253-01رقم المرسوم التنفیذي2
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  : مجلس مساھمات الدولة :الفرع الأول

استبدل المشرع الجزائري المجلس الوطني لمساھمات الدولة بمجلس مساھمات الدولة 

ة الاستبدال حذفھ وأول ما یلاحظ على عملی 04-01من الأمر  08بموجب المادة

وربما یعود ذلك لرغبة المشرع في نزع كل ما ھو إدیولوجي عن  )الوطني(لمصطلح 

الحقل الاقتصادي وإزالة كل ما یرمز الى الدولة كسلطة عمومیة قصد طمأنة الشریك 

الخاص وخاصة المستثمر الأجنبي بشأن جدیة نوایا السلطة لتحریر الاقتصاد وخوصصة 

  1المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

الدولة بصفة مباشرة المھام المنوطة بالدولة بوصفھا  ویمارس مجلس مساھمات  

مالكة لأسھم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وذلك فیما یتعلق بإصدار التوجیھات 

الكبرى برنامج التنمیة وتبني الاستراتجیات المتعلقة بتسییر مساھمات الدولة  بالإضافة 

خوصصة وتنسیق الى تبني استراتجیات وبرامج الخوصصة من طرف وزارة ال

الاصلاحات بغرض تقدیمھا للموافقة أمام المجلس الوزراء، كما تناظ بالمجلس أیضا 

مھمة تعیین أعضاء الجمعیة العامة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة 

  2.رأسمالھا بصفة مباشرة

تشكیلة مجلس  2001المؤرخ في سبتمبر 253- 01:رقموحدد المرسوم التنفیذي 

  .مساھمات  الدولة وسیره

 حیث یتشكل مجلس المساھمات  الدولة تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاستھ

  3:من 

 وزیر الدولة وزیر العدل  - 

 وزیر الدولة وزیر الداخلیة - 

 وزیر الدولة وزیر الشؤون الخارجیة - 

 وزیر المالیة - 
                                                 

  . 530، المرجع السابق، صالجیلالي عجة 1
  . 122، المرجع السابق، صبن یحي سعیدي 2
  .  253- 01رقمالتنفیذیالمرسوم 02المادةأنظر3
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 وزیر المساھمة وتنسیق الإصلاحات  - 

 وزیر التجارة - 

 والنشاط الاجتماعيوزیر العمل  - 

 وزیر تھیئة الإقلیم والبیئة  - 

 وزیر الصناعة وإعادة الھیكلة - 

 .الوزیر المنتدب لدى  وزیر المالیة ، المكلف بالخزینة وإصلاح المالیة - 

 .الوزیر المعني،  أو الوزراء المعنیین بجدول الأعمال - 

بطلب من ویجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشھر ویمكن استدعائھ   

لمجلس الوزیر أو بطلب من أحد أعضائھ، ویتولى أمانة ا) رئیس الحكومة(رئیسھ 

  1.المكلف بالمساھمات

  

  .الوزیر المكلف بالمساھمات: الفرع الثاني

أنشأت الوزارة المكلفة بالمساھمات من أجل  تفعیل وتیرة الإصلاحات والتنسیق   

بین المصالح والجھات المختلفة المعنیة بالعملیة وأوكلت لھا مھمة تولي تنفیذ 

-01من الأمر 21إستراتیجیةخوصصة المؤسسات العمومیة والاقتصادیة بموجب المادة 

04  

یقوم الوزیر المكلف بالمساھمات بإعداد 2الصلاحیات المخولة لھ قانونا،وبحكم   

الاستراتجیات والمخططات المتعلقة بتسییر مساھمات الدولة، وذلك بالتنسیق مع الوزراء 

یسھر على التأكد من  ،ثمالمعنیین وتقدیمھا لمجلس مساھمات الدولة بقصد الموافقة علیھا

قتصادیة المعنیة، تنفیذھا في علاقة وطیدة شبھ مباشرة مع المؤسسات العمومیة الا

  3. مستعینا في ذلك بالخبرات الوطنیة والدولیة

                                                 
  .  04-01مالأمر رق 10المادة  أنظر1
 25، مؤرخ في          والمتعلق بصلاحیات وزیر المساھمات وتنسیق الإصلاحات، 322- 200رقم المرسوم التنفیذي2

  .  2000أكتوبر  25الصادرة بتاریخ  63ج ر عدد  2000أكتوبر 
  . 122، المرجع السابق، صبن یحي سعیدي 3
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وبالنسبة للخوصصة یقترح الوزیر آلیات و كیفیات فتح رأس المال الاجتماعي   

وإعداد برنامج الخوصصة ومتابعة تنفیذه، وضمن  ،للمؤسسات على رأس المال الخاص

ھذا الإطار یكلف الوزیر بدور النسق للنشاطات المرتبطة بذلك وعرضھ على الحكومة 

للمصادقة علیھ دون الإخلال بالإجراءات والآلیات الملائمة الكفیلة بضمان شفافیة إدارة 

  1.عملیة الخوصصة والمساھمة

رقم       سیتین بصدور المرسوم التنفیذيوأسندت إلى الوزیر مھمتین أسا  

والمتعلق بصلاحیات وزیر المساھمات  2000أكتوبر  25المؤرخ في2000-322

  :وتنسیق الإصلاحات

حیث یقترح الآلیات التي تسمح بدعم  ،الأولى استشاریة متعلقة بالإصلاحات  الاقتصادیة 

ویحدد الأعمال التي من شأنھا ترقیة الامتیازات  ،عملیات ترقیة  الاستثمار وتأطیرھا

الاقتصادیة لمختلف القطاعات والمناطق في البلاد وفق السیاسة الوطنیة المعتمدة في 

  2.مجال المساھمات وتنسیق الإصلاحات

تنفیذیة حیث یسھر الوزیر على تطبیق التدابیر المتخذة من قبل الحكومة في : الثانیة

خوصصة على حد سواء ویتخذ الإجراءات المناسبة لتأمین مجالات المساھمات وال

  3.تنفیذھا كما یقوم بتحضیر أشغال مجلس مساھمات الدولة ومتابعة تنفیذ توصیاتھ

وفي مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف یشارك الوزیر بمعیة وزیر المالیة   

مات واستثمارات ، كما في إعداد آلیات تحویل المدیونیة العمومیة الخارجیة إلى مساھ

یساھم في تحضیر الاتفاقیات المتعلقة بالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة واتفاقیات 

  الشراكة مع الاتحاد الأوربي

  

  

                                                 
  . 533، المرجع السابق، صالجیلالي عجة 1
  .  322-200رقمالمرسوم التنفیذی 6المادة  أنظر2
  .  322-200رقمالمرسوم التنفیذی 3المادة  أنظر3
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  .لجنة مراقبة عملیات الخوصصة: الفرع الثالث 

، وتعد الھیئة الوحیدة 04-01من الأمر 30أنشأت ھذه اللجنة بموجب المادة   

 23المادةنشأة في ضل القانون السابق للخوصصة، وحددت منمن بین الھیئات الالمتبقیة 

نھ یتولى مجلس مساھمات الدولة تحدید تشكیلة ھذه اللجنة بموجب أمن نفس الأمر 

  .لائحة

المؤرخ 354-01:وفي ھذا الشأن أصدر رئیس الحكومة المرسوم التنفیذي رقم  

یحدد تشكیل لجنة مراقبة عملیات الخوصصة وصلاحیاتھا  2001،1نوفمبر سنة  10في 

وكیفیات تنظیمھا وسیرھا، حیث توضع ھذه اللجنة تحت سلطة رئیس الحكومة وتتمتع 

بالاستقلال الإداري والمالي، وتتشكل من قاض رئیس لھا یقترحھ وزیر العدل من بین 

یة  العامة المالیة القضاة المتخصصین في میادین قانون الأعمال، ومن ممثل المتفش

ویقترحھ وزیر المالیة، ومن ممثل عن الخزینة یقترحھ الوزیر المكلف بالخزینة ومن 

ویعین الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة  ،ممثل المنظمة النقابیة الوطنیة الأكثر تمثیلا

  2.للتجدید

ملفات التي تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة لذلك، وبقوة القانون، بمجرد استلامھا للو 

الوزیر المكلف بالمساھمات،في كل مرحلة من مراحل الخوصصة، ولھا أن  ایحیلھا إلیھ

  3.تطلع على أي وثیقة لھا علاقة بملف الخوصصة المعروض علیھا

من أعضائھا على الأقل، ویصادق )3(ولا تصح مداولات اللجنة إلا إذا حضرھا ثلاثة

الأعضاء الحاضرین ویكون صوت الرئیس  على آراء اللجنة وتوصیاتھا أغلبیة أصوات

  4.مرجحا في حالة التعادل الأصوات

                                                 
يحدد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحيا�ا و كيفيات تنظيمها و سيرها  2001نوفمبر10المؤرخ في  354- 01المرسوم التنفيذي  رقم  1

  . 2001نوفمبر11الصادرة في ، 67 دج ر العد
  . 355، المرجع السابق، صالجیلالي عجة 2
  .354- 01المرسوم التنفيذي  رقم 06المادة أنظر 3
  .354-01المرسوم التنفيذي  رقم 07المادة أنظر 4
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أجل لا  وتبلغ اللجنة رأیھا حول سیر عملیة الخوصصة إلى رئیس الحكومة خلال  

  1.من تاریخ استلام ملف التنازل  یتعدى شھرا واحدا ابتداء

أعضاء اللجنة أن یمارسوا عھدة في مجلس إدارة أیة مؤسسة عمومیة  على ویمنع  

اقتصادیة مدرجة في برنامج الخوصصة خلال مدة عضویتھم في اللجنة، ولا یمكنھم 

أو أصول في المؤسسات المخوصصة، خلال مدة  ،شركاتالشراء أسھم أو حصص في 

  2.سنوات من انتھائھا )3(ممارستھم مھامھم وبعد ثلاث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .354- 01المرسوم التنفيذي  رقم 08المادة أنظر 1
  .354-01المرسوم التنفيذي  رقم  13المادة ،أنظر 2
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  .تقییم المؤسسات العمومیة المراد خوصصتھا: المطلب الثالث

أن تكون عناصر الأصول  ،عملیة خوصصةي لقد اشترط المشرع، قبل أ  

ي بصدد الخوصصة موضوع تقییم من والسندات للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي ھ

  1.یقوم على مناھج متفق علیھا عموما، ل خبراءقب

، ھو قبل كل شيء، وضع قیمة لھا بواسطة حسابات یقوم بھا المؤسسةوتقییم   

لأن ھذا  ،بتحدید ثمن لھا ، ولا یتعلق الأمر البتھخبیر مختص في مثل ھذه المواضیع

الأخیرإنما یحدد بعد جولات عدیدة من المفاوضات بین البائع والمشتري، وھو في 

المؤسسة، كما ھو علیھ الأمر في الأخیر ما یدفعھ المشتري مقابل حصولھ على ملكیة 

نقل ملكیة أي شيء، عقارا كان أو منقولا، عن طریق البیع، وعلیھ فإن الثمن المدفوع لا 

یعكس بالضرورة قیمة الشيء المبیع ولكن یبقى دائما من الضروري  الوقوف على 

  2.القیمة الحقیقیة للمؤسسة، حتى یكون الثمن المقترح أو المدفوع في حدود المعقول

ما مخالفا ل04-01الأمروبالنسبة للھیئة المكلفة بعملیة التقییم جاء النص الجدید في   

الذي كان  یخول عملیة التقییم لمجلس الخوصصة ضمن  ،القانون القدیم علیھنص 

صلاحیاتھ، حیث كان یتولى أو یكلف من یقدر قیمة المؤسسة العمومیة، أو أصولھا 

فقد ) 04-01الأمر (المزمع التنازل عنھا، أما القانون الجدید المتعلق بعملیة الخوصصة

بالمساھمات بعنوان تنفیذ إلى الوزیر المكلف  -22بموجب المادة  -أسند مھمة التقییم 

الطلبات التي یحتویھا برنامج الخوصصة الذي صادق علیھ مجلس الوزراء، ویكون 

وحتى  ،التقییم عبارة عن تقویم لقیمة المؤسسة أو الأصول التي یعتزم التنازل عنھا

  .یتسنى للوزیر القیام بھذه العملیة یستعین بالخبرة الوطنیة والدولیة المطلوبة

لیة التقییم بإجراء فحص شامل  ودقیق لحسابات الشركة، ومراقبة مدى وتكون عم  

 .امتثالھا للمعاییر والمقاییس المعمول بھا

 

                                                 
  .  04- 01مالأمر رق 18المادة أنظر  1
  . 130، المرجع السابق، صبن یحي سعیدي 2
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 :الخاتمة

تجربة خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر تجربة مازالت   

التي فتیة، لم تؤتي ثمرھا بعد، نظرا للعوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة 

سبقتھا، وكذا الصعوبات و العراقیل التي صاحبتھا، مثلھا مثل الكثیر من تجارب البلدان 

  .العربیة، التي اعتنقتھا كوسیلة  للولوج إلى النظام الاقتصادي البدیل 

فقد شھدت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عدة تجارب متتابعة ومتعاقبة في   

تي الذي فرضتھ الأوضاع المزریة التي خلفھا مسارھا الاقتصادي، فمن التسییر الذا

الاستدمار الفرنسي ، إلى التسییر الاشتراكي ولید النھج الاشتراكي المعتمد من طرف 

الدولة أنداك مرورا بمرحلة إعادة الھیكلة إلى الاستقلالیة كنتیجة لما آلت إلیھ المؤسسة 

تاح على اقتصاد السوق، وتخلي المراحل السابقة، و كمدخل للانفالعمومیة الاقتصادیة في 

الدولة ولو جزئیا عن ھیمنتھا في المجال الاقتصادي، وفتحھ أمام القطاع الخاص 

للمساھمة في ما عجزت عنھ الدولة بمفردھا وھو خلق مؤسسات اقتصادیة قویة وتحقیق 

  .تنمیة شاملة

فكانت برامج الخوصصة ھي الفیصل في ھذه العملیة من خلال خوصصة   

أشخاص ( العمومیة الاقتصادیة و فتح رأسمالھ الاجتماعي أمام القطاع الخاص  المؤسسة

  .لیكون شریكا للدولة في الاصلاحات الاقتصادیة الجدیدة ) طبیعیین ومعنویین 

ولذلك ھیأت الظروف وأصدرت القوانین وأنشأت الھیئات التي تسیر وتسھر على تنفیذ 

  .ھذه العملیة 

المنظم لعملیة  22-95:رقم من خلال إصدار الأمر 1995فكانت بدایتھا سنة   

، التي لم تسطیع تحقیق الخوصصة ثم تبعتھ ترسانة من القوانین أنشأت الكثیر من الھیئات

الھدف وبلوغ الآمال، فكانت الانتكاسة في العملیة، حیث لم تخوصص ولا مؤسسة واحدة 

ین وتنظیم الھیئات، فجاءت خلال عشریة من الزمن، مما أرغم الدولة على مراجعة القوان

المنظم للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  04-01: بالأمر رقم 2001إصلاحات سنة 

وتسییرھا وخوصصتھا، كمحاولة ثانیة لبعث تلك الاصلاحات، و ذلك بالقضاء على 
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التناقضات التي شھدتھا القوانین السابقة، و توحید مركز اتخاذ القرار والتركیز على البعد 

  .التجاري للمؤسسات

لما خلصت إلیھ ھذه الدراسة، فإن مشكلة الخوصصة في یجة تولكن وللأسف و كن  

الجزائر، لیست في القوانین المنظمة لھا بقدر ما ھو في  انفراد السلطة في سن القوانین 

  .و الاشراف على تنفیذھا

في ماي فقد حذر صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائریة في تقریر لھ مؤرخ   

من مخاطر تھمیش المجتمع المدني و السیاسي في صنع القرار المتصل  2001

بالمستقبل الاقتصادي للدولة، فقد یتحول ھذا التھمیش إلى كابح حقیقي للإصلاحات 

  .الاقتصادیة 

وھو بالفعل ما حدث لبرنامج الخوصصة، حیث آل إلى ما ھو علیھ نتیجة تسرع   

مسبق مثلھ مثل ما سبقھ من إصلاحات سادتھا العشوائیة  الدولة في تنفیذه دون تحضیر

والتسرع من جھة ومن جھة أخرى عدم اعتمادھا على الخبرات و الدراسات و المناھج 

  .العلمیة الحدیثة التي اعتمدتھا تجارب الدول الصاعدة في طریق النمو

  : التوصیات

  :التوصیات التالیة و انطلاقا من النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى تقدیم   

وجوب إعداد الدراسات المبنیة على المناھج العلمیة الحدیثة قبل سن القوانین  - 

 .وتنفیذھا خاصة ما تعلق منھا بالجانب الاقتصادي

الاحتكاك بالتجارب الناجحة الحدیثة و الابتعاد عن التبعیة للشریك التقلیدي  - 

 .وخاصة في سن القوانین

السیاسي في صیاغة القوانین قبل إصداره بفتح ورشات إشراك المجتمع المدني و  - 

للنقاش في مشاریع القوانین، حتى إذا تم إصدارھا كتب لھا النجاح من خلال 

 .تفاعل الجمیع و بلغت مرادھا
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تفعیل دور الرقابة وخاصة القضائیة منھا وتحریرھا من الضغوط وتوفیر  - 

 .الحصانة القانونیة اللازمة لھا 

ردعیة المتخصصة في ھذا المجال وتشدید العقوبات على سن القوانین ال  - 

 .المتلاعبین بالمال العام 

وجوب توخي التدرج في تنفیذ البرامج الحدیثة  وعدم التسرع في اتخاذ القرار  - 

  . في الأمور المصیریة للبلاد

  :أفاق البحث 

یة، سة للنظام القانوني لخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصاددراھذه المن خلال   

وبعد استخلاصھا للنتائج المذكورة، یمكن القول أن مجال البحث في ھذا الموضوع واسع 

  .وعمیق یمكن التطرق إلیھ من خلال البحوث التالیة 

 .بین النظریة و التطبیق في الجزائر لخوصصةلدراسة  -

 .دراسة ما مدى نجاعة أسالیب الخوصصة التي إعتمدھا المشرع في الجزائر  -

 .مقارنة لقوانین الخوصصة بین القوانین الجزائریة و القوانین دول أخرىدراسة  -
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر  -أولا 

  : ، و المراسیمالقوانین

 1980دیسمبر 13ھـ  1401صفر عام 5المؤرخ في  11- 80:القانون رقم - 
، الصادرة 51العدد  الجریدة الرسمیة1984-1980المتضمن المخطط الخماسي 

  . م1980دیسمبر19في 
 1981فبرایر  07ھـ 1401ربیع الثاني عام 2المؤرخ في 01-81:القانون رقم - 

السكني و التجاري أو  لالمتضمن التنازل عن أملاك العقاریة ذات الاستعما
الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و مكاتب الترقیة و التسییر العقاري و 

، الصادرة  06العدد  الجریدة الرسمیة المؤسسات و الھیئات و الأجھزة العمومیة،
  .  1981فبرایر  10في 

 1987دیسمبر  08ھـ 1408ربیع الثاني عام 17فيالمؤرخ  19-87:القانون رقم - 
المتعلق بضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید 

دیسمبر  09، الصادرة في  50العدد  الجریدة الرسمیةجین وواجباتھمتحقوق المن
1987  . 

 1988ینایر  12ھـ 1408جمادى الأول عام 22فيالمؤرخ  01-88:القانون رقم - 

  02المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ج ر العدد 
 .1988ینایر  13الصادرة في

 1988ینایر  12ھـ 1408جمادى الأول عام 22فيالمؤرخ 04- 88:رقم القانون - 
الصادرة  02العدد  الجریدة الرسمیة،59- 75:رقمالمعدل و المتمم للقانون التجاری

  . 1988ینایر  13في
 1975سبتمبر   26ھـ 1395رمضان عام 20فيالمؤرخ  58-75:رقم الأمر - 

، الصادرة  78العدد  الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 
  .  1975سبتمبر  30

 1975سبتمبر   26ھـ 1395رمضان عام 20فيالمؤرخ  59-75:الأمر رقم - 
الصادرة  101العدد  الرسمیةالجریدة المتضمن القانون التجاري  المعدل والمتمم، 

  .  1975دیسمبر  19
 1995أوت   26ھـ 1416ربیع الأول عام 29فيالمؤرخ   22-95:الأمر رقم - 

، الصادرة  48العدد  الجریدة الرسمیةالمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ، 
  2001سبتمبر  03في 

 2001أوت  20ھـ 1422جمادى الثانیة عام أولفیالمؤرخ 04- 01:الأمر رقم - 

 47ج روخوصصتھا،سات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھالمتعلق بتنظیم المؤس
  2001أوت  22فيالصادرة 
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 1980أكتوبر  04ھـ 1400ذي القعدة عام 24فيالمؤرخ  242-80:المرسوم رقم - 
 07، الصادرة في   41العدد  الجریدة الرسمیةالمتعلق بإعادة ھیكلة المؤسسات 

  . م  1980أكتوبر 
 1993أبریل 25ھـ 1413ذي القعدة عام 3فيالمؤرخ 08- 93المرسوم التشریعي  - 

، الصادرة  27المتضمن ق التجاري ، ج ر العدد  59-75المعل و المتمم للأمر 
  .1993أبریل  27

ماي  23ھـ1413ذي الحجة عام 2فيالمؤرخ 10-93رقمالمرسوم التشریعي - 
، الصادرة  34المعدل و المتممالمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد 1993

 1993ماي  23في 
 1994ماي  26ھـ1414ذي الحجة عام 15فيالمؤرخ 08-94رقمالمرسوم التشریعي  - 

ماي  28الصالدرة في 33ج ر عدد  1994المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
1994 

ھـ  1415جمادى الثانیة عام 24فيالمؤرخ  415-94المرسوم التنفیذي رقم  - 
-94من المرسوم التشریعي  24یحدد كیفیة تطبیق المادة  1994نوفمبر 28الموافق

 1994دیسمبر  07الصادرة في  80العدد  الجریدة الرسمیة، 08
 11ھـ الموافق 1416شوال عام 22في، المؤرخ  104- 96المرسوم التنفیذي  رقم  - 

تنظیم مجلس الخوصصة و سیره وكذلك القانون  ، یحدد كیفیات 1996مارس 
  18العدد  الجریدة الرسمیةالأساسي و نظام المرتبات المطبقین على أعضائھ ، 

  .1996 مارس 20الصادرة في 
 11ھـ الموافق 1416شوال عام  22في، المؤرخ  105- 96رقم  التنفیذي المرسوم  -

مراقبة عملیات الخوصصةوسیرھا تنظیم لجنة ، المتضمن تحدید كیفیات 1996مارس 
وكذلك كیفیات تعیین أعضائھا وقانونھم الأساسي و النظام التعویضي المطبق علیھم ج ر 

 .1996 مارس 20في18العدد

 11ھـ الموافق 1416شوال عام 22في، المؤرخ  106-96المرسوم التنفیذیرقم  - 
العدد  الرسمیةالجریدة ، یتضمن تعیین الھیئة المكلفة بالخوصصة1996مارس 

 1996 مارس 20 فيالصادرة 18
ھـ  1416ذي القعدة عام 25فيالمؤرخ  133- 96المرسوم التنفیذي  رقم  - 

،  23یحدد شروط السھم النوعي وكیفیاتھا، ج ر العدد  1996أبریل  13الموافق
  .1996أبریل  14الصادرة في 

 13ھـ الموافق 1416ذي القعدة عام 25فيالمؤرخ  134-96المرسوم التنفیذي  رقم - 
یحدد شروط تملك الجمھور الأسھم والقیم المنقولة الأخرى في  1996أبریل 

  . 1996أبریل  14، الصادرة في  23المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ج ر العدد 
 16ھـ  الموافق 1417ذي القعدة عام 8فيالمؤرخ  87- 97المرسوم التنفیذي  رقم  - 

الذي یحدد كیفیات تسییر حساب  177-96قم یعدل المرسوم التنفیذي ر 1997مارس 
الذي عنوانھ الموارد الناجمة عن الخوصصة  083/302التخصیص الخاص رقم 

  . 1997مارس  19الصادرة في   5العددالجریدة الرسمیة ،
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ھـ  1418جمادى الأولى عام 8فيالمؤرخ  329-97المرسوم التنفیذي  رقم  - 
یحدد شروط منح امتیازات خاصة و الدفع بالتقسیط  1997سبتمبر  10الموافق

، الصادرة  60العدد  الجریدة الرسمیةلصالح مقتني المؤسسات العمومیة المخوصصة
 . 1997سبتمبر  10في 

 07ھـ الموافق 1419صفر عام 12في، المؤرخ  194- 98المرسوم التنفیذي  رقم  - 
الصادرة   41، المتضمن تعیین الھیئة المكلفة بالخوصصة  ج ر العدد 1997جوان 

  .   1998جوان  10في 
 07ھـ الموافق 1419صفر عام 12في، المؤرخ  195- 98المرسوم التنفیذي  رقم  - 

، یحدد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومیة  التي ستخضع 1996جوان 
  .   1998جوان  10صادرة ال 41العدد  الجریدة الرسمیةللخوصصة

 10ھـ الموافق 1422شعبان عام 24فيالمؤرخ  352- 01المرسوم التنفیذي  رقم  - 
الجریدة یحدد شروط  ممارسة حقوق السھم النوعي وكیفیاتھا،  2001نوفمبر 
  . 2001نوفمبر  11، الصادرة في  67العدد  الرسمیة

 10ھـ  الموافق 1422شعبان عام 24فيالمؤرخ  353- 01المرسوم التنفیذي  رقم  - 
یحدد شروط  استعادة الأجراء مؤسستھم العمومیة الاقتصادیة  2001نوفمبر 

  .  2001نوفمبر  11الصادرة في  67العددالجریدة الرسمیة وكیفیات ذلك،
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  :المراجع  -ثانیا 

  :الكتب -) 1

العام إلى النظام القانوني للخصخصة تحول شركات القطاع "أحمد محمد محرز  - 
  .2003مصر،  ،،منشأة المعارف، الاسكندریة"شركات القطاع الخاص

الھیئة أمل صدیق عفیفي، ترجمة جمال عبد المقصود، الخصخصة في مصر، - 
  2003العامة للكتاب، مصر، 

الخصخصة مفھوم جدید لفكرة الدولة و دورھا في إدارة المرافق " أنطوان الناشف  - 
  .2000منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت الأردن ، " العامة

سییر إلى قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة الت" " جیلالي عجة  - 
  2006الجزائر، ،  ةیالخوصصة ، دار الخلدون

" الخصخصة و أثرھا على حقوق العاملین بالقطاع العام  "حبش محمد حبش  - 
  .  2011،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان

التكاثر  –الكیانات الاقتصادیة الكبرى  –الخصخصة  –الجات " حسین عمر  - 
دار الكتاب الحدیث ، القاھرة " البشري و الرفاھیة مشكلات اقتصادیة معاصرة 

  .1997مصر، 
الاصلاحات الاقتصادیة و سیاسات الخوصصة في " حمید حمیدي و أخرون - 

  .2005نةسمركز دراسات الوحدة العربیة، "البلدان العربیة 
الخصخصة أثرھا في معدلات التضخم "خالد حمادي حمدون المشھداني  - 

  2013دار وائل للنشر،عمان الردن،"وإنعكاساتھا على معدلات النمو الاقتصادي 
 المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق، دار ھومة "رشید واضح  - 

 .2003الجزائر،، 

" النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر" سعاد نویري  - 
  .2009مصر،  ،، دار النھضة العربیة

ار د" الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر الواقع و الأفاق " عبد الرحمان تومي  - 
  . 2011الخلدونیة، الجزائر،

  .1990الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة" القانون الاداري " عمار عوابدي  - 

 فالح أبوعامریة، الخصخصة وتأثیراتھا الاقتصادیة،دار أسامة للنشر والتوزیع - 
  2008، عمان الأردن

،  1997دیوان المطبوعات الجامعیة " سلسلة القانون الاقتصادي " محفوظ لعشب  - 
  .بن عكنون الجزائر

دیوان ) استقلالیة المؤسسات( تنظیم القطاع العام في الجزائر" محمد الصغیر بعلي - 
  1992 المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر،

" طرق خصخصة المرافق العامة ، دراسة مقارنة" مروان محي الدین القطب  - 
  .، بیروت لبنان 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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 –النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص " راھیم علي فندي الجبوري مھند اب - 
  .2008مد ، عمان الأردن دار الحا" الخصخصة دراسة مقارنة

  1998،، الجزائرناصر دادي عدون ، اقتصاد المؤسسة ، دار المحمدیة - 
مراقبة التسییر و الأداء في المؤسسة " عبد الله قویدر الواحد ،صر دادي عدون ان - 

  .الجزائر ،دار المحمدیة العامة،") المؤسسة العمومیة(الاقتصادیة 

المؤسسة العامة و الخصخصة " ولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة  - 
  .2009منشورات الحلبي ، بیروت ، لبنان ،

  

  :الجامعیة الرسائل و المذكرات  -) 2

  :أطروحات الدكتوراه  -  أ

الدكتوراه  درجة، أطروحة لنیل "قانون الخوصصة في الجزائر " محمود شحماط - 
 .2007قسنطینة، –في القانون كیة الحقوق، جامعة منتوري

، أطروحة لنیل درجة " دور الخوصصة في التنمیة الاقتصادیة " موسى سعداوي  - 
خطیط اقتصادي ، كلیة العلوم الاقتصادیة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، فرع ت

  .2007و علوم التسییر، جامعة الجزائر ، 

 

  :رسائل الماجستیر  - ب

 رسالة" انتقال المؤسسة العمومیة الجزائریة إلى مجال الخوصصة"قدوربن عیسى  - 
   2000،في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعةوھران رماجستی لنیل شھادة

رسالة لنیل " القانوني لإدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة النظام " كمال مدون  - 
، شھادة الماجستیر في القانون  كلیة الحقوق ، جامعة الجیلالیالیابس، سیدي بلعباس

2008  
النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر من " لخضر بقدور  - 

القانون (اجستیر في القانون العام ملنیل شھادة ،رسالة "الاستقلالیة إلى الخوصصة 
  .1995،سیدي بلعباس - كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس ) الاداري
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  :مذكرات الماستر –ج 

النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع "بھلول  سمیة - 
مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون الاداري، كلیة الحقوق والعلوم " الجزائري

  .2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
مذكرة لنیل شھادة " أثر الخوصصة على الوضعیة المالیة للمؤسسة " نفیسة حجاج - 

التسییر تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة  الماستر في علوم
 .2012والتجاریة و علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،  

  
  

  :المقالات العلمیة  -) 3

  :المقالات العلمیة

أسالیب الخوصصة و تقنیاتھا مع اشارة خاصة إلى التجربة " رضا محمد سعد الله  - 
سنة  04مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،جامعة سطیف، العدد " التونسیة 

2005  
، مجلة "الخوصصة والتحولات الھیكلیة للاقتصاد الجزائري"عبد الوھاب شمام  - 

  .1997سنة  08العلوم الانسانیة، جامعة قسنطینة، العدد 
الخوصصة باعتبارھا إحدى الأدوات الأساسیة للإصلاح " مبارك بوعشة  - 

 1997، سنة  08، مجلة العلوم الانسانیة ، جامعة قسنطینة، العدد " الاقتصادي
الخوصصة و مصیر الدولة الوطنیة، جریدة المجاھد " عمر بوضرسة م - 

  .1997سنة  1905الأسبوعي، الجزائر، العدد 
مجلة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة ،سلسلة العلوم الاقتصادیة " نزار قنوع  - 

  .2005سنة  02العدد  27و القانونیة ، جامعة تشرین ،سوریا، المجلد 
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  :فھرس العناوین

  الصفحة    الموضوع 

  

  3 - 1  المقدمــة

    : الفصل الأول

  04  الإطار المفاھیمي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة و الخوصصة

  05  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة :المبحث الأول

  06  مفھوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: المطلب الأول

  10  الاقتصادیةنشأة و تطور المؤسسة العمومیة :المطلب الثاني

  10  .1965-1962مرحلة التسییر الذاتي من : الفرع الأول -

  12  .1971إلى  1965مرحلة المؤسسة العامة من: الفرع الثاني -

  14  .الاشتراكي للمؤسسات رمرحلة التسیی: الفرع الثالث -

  16  مرحلة إعادة الھیكلة: الفرع الربع -

  17  .العمومیة الاقتصادیةمرحلة استقلالیة المؤسسة : الفرع الخامس -

  21  مرحلة خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الفرع السادس  -

  23  إنشاء و حل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:  المطلب الثالث

  23  إنشاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الفرع الأول -

  25  .حل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:  الفرع الثاني  -
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  28  أھداف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: الرابعالمطلب  -

  28  .  الأھداف الاقتصادیة: الفرع الأول -

  28  .الأھداف الاجتماعیة: الفرع الثاني -

  29  الأھداف الثقافیة و العلمیة: الفرع الثالث -

  30  الخوصصة: المبحث الثاني  

  31  مفھوم الخوصصة:  المطلب الأول

  35  .الخوصصةنشأة و تطور :المطلب الثاني

  46  أسالیب و طرق الخوصصة:المطلب الثالث

  46  الأسالیب الناقلة للملكیة :الفرع الأول -

  49  الأسالیب الغیر ناقلة للملكیة :الفرع الثاني -

  51  دوافع و أھداف الخوصصة:المطلب الرابع 

  51  دوافع الخوصصة: الفرع الأول -

  52  أھداف الخوصصة: الفرع الثاني  -

  54  الإطار القانوني والمؤسساتي للخوصصة في الجزائر : الثانيالفصل 

  55  الاقتصادیةالإطار القانوني لخوصصة المؤسسة العمومیة :المبحث الأول

  56  . 22-95الخوصصة في ظل الأمر :  المطلب الأول
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  62  .04- 01:الخوصصة  في ظل الأمر رقم :المطلب الثاني

  66  .التطبیقیة الخاصة بعملیة الخوصصةالنصوص :  المطلب الثالث

  70  لاقتصادیة ا الإطار المؤسساتي لخوصصة المؤسسة العمومیة:المبحث الثاني

  71  1995الھیئات التي جاءت بھا تشریعات :المطلب الأول

  72  الحكومة: الفرع الأول -

  72  .الھیئة المكلفة بالخوصصة: الفرع الثاني -

  73  .مجلس الخوصصة: الفرع الثالث -

  76  لجنة مراقبة عملیة الخوصصة: الفرع الرابع -

  78  04- 01المستحدثة بموجب الأمر الھیئات :المطلب الثاني

  79  الفرع الأول مجلس مساھمات الدولة -

  80  .الوزیر المكلف بالمساھمات:الفرع الثاني -

  82  .الخوصصةلجنة مراقبة عملیة : الفرع الثالث -

  84  العمومیة المرادخوصصتھاتقیم المؤسسات :المطلب الثالث

  85  الخاتمــة 

  88  قائمة المراجع 

.  الفھرس
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